
مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية
  

قاعدة سد الذرائع وأثرها في حسم مادة الجرائم "بحث تطبيقي" اسم المقال: 
د. عبد الكريم عمر الشقاقي العاني اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/623 رابط ثابت: 

 03+ 23:14 2026/07/09 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة
مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://aujfps.uoanbar.edu.iq
https://aujfps.uoanbar.edu.iq
https://political-encyclopedia.org/library/623
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


 مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشر

 

69 
 

9696

 

 قاعدة سد الذرائع وأثرها في حسم مادة الجرائم 

 ”بحث تطبيقي“

 عبد الكريم عمر الشقاقي العاني د.
  الجامعة العراقية-كلية القانون 

 الملخص

جاءت إلا لتحصيل مصالح العبااد ددعاع ااراا     ترجع اهمية البحث الى أن الشريعة الإسلامية ما       
دقاعادة   عنهم، دمن ااعلوم أن الأحكام مترددة بين الأمر دالنهي، دما الإباحاة إلا دااا نصاين منهماا     

سد الذ ائع موضوع البحث قائمة على هذا الأساا؛  لأن مرجاع مراعااة هاذذ الاذ ائع يعاود إلى ح ا         
الإسلامية تراعي النظر إلى مألات الأععال في تقدير الأحكام، كاان   ااصالح، دد ء اا اسد، دكون الشريعة

، دذلا  لايفي في حسام الجر اة     لسد الذ يعة الأهمية في الربط بين مقاصد الشاريعة دالقواعاد الأصاولية   
دحسن، دإنما بحسم مادة الجر ة. دهذا البحث يعالج مسألة مهماة دهاي حسام ماادة الجارائم الا        

رائم أد الشردع عيها، دمادة الجر ة هي الوسايلة الا  أان أن إناع إذا كانا       يكون مؤداها إلى الج
  تؤدي أد ت ري إلى حرام، حتى دإن كان  تل  الوسيلة مباحة.

Abstract 

Importance of research dating back to the Islamic law that came 

only to collect the interests of the people and pay disadvantages 

for them, and it is known that the provisions hesitant between 

the commands and prohibitions, and permitted only a share of 

them, and a base dam excuses subject of research on this basis; 

because the reference to the observance of these excuses is due 

to Remember interests, and ward off evil, and the fact that 

Islamic Sharia sensitive look at the Malate acts in estimating 

provisions, it was an excuse to fill important in linking the 
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purposes of the law and the rules of fundamentalism, not to 

resolve the crime, but also decisively substance crime. This 

research addresses the important issue is resolving the matter 

crimes that have the effect to the crimes or initiated, crime and 

substance is the means that must be prevented if the lead or lead 

to forbidden, even if those means are permissible. 

 

 المقدمة:

على سيد الخلق داارسلين سيدنا محمد دعلى آله دصاحبه   له  ب العااين دالصلاة دالسلامالحمد       
 ...أجمعين. دبعد

كاان، دذلا    معإن من خصائص هذذ الشريعة الغراء دميزاتها  شموليتها دصلاحيتها لكل زماان د        
داااتعلم أدلاة تلا  الشاريعة، عااصااد        ،دالعاا   ،دال قياه  ،لربانية ااصد  الذي يستقي منه ام٬تهاد 

دسنة نبيه محمد )صالى اله علياه دسالمو، د ما با  بالإجمااع،       ،ية لتل  الإدلة هي كتاب الهسالأسا
انبرى علماء الأمة في جهود حثيثاة لاساتقراء تلا     دالوقائع غير متناهية   ،دحيث أن النصوص متناهية

ة مان  النصوص دالاستدلال منها دإمعان النظار عيهاا، ليجرجاوا لناا بقواعاد عاماة يناد جم  تهاا جملا         
 .دة سد الذ ائع، موضوع بحثنا هذا، دهي قاعدة عظيمة الشأنعالقواعد  قا تل ال ردع، دمن 

تنبع أهمية البحث بأن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتحصيل مصاالح العبااد ددعاع    : أهمية البحث
ا نصين منهما، دفي اارا  عنهم، دمن ااعلوم أن الأحكام مترددة بين الأمر دالنهي، دما الإباحة إلا دا

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ دَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ دَبَيْنَهُمَاا مُشْاتَبَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُانَّ كَاثَيٌر     ذل  يقول صلى اله عليه دسلم: "
اتَ دَقَاعَ عَاى الْحَارَامِ كَاالرَّاعَى     مَنَ النَّا؛ِ عَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتَ اسْتَبْرَأَ لَدَينَهَ دَعَرْضَهَ دَمَنْ دَقَعَ عَاى الشُّابُهَ  

 أَلَا دَإِنَّ عَاى  يَرْعَى حَوْلَ الْحَمَى يُوشَُ  أَنْ يَرْتَعَ عَيهَ أَلَا دَإِنَّ لَكُلِّ مَلٍَ  حَمًى أَلَا دَإِنَّ حَمَاى اللهاهَ مَحَاِ مُاهُ   
، دقاعادة  و1)" تْ عَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّاهُ أَلَا دَهَاىَ الْقَلْانُ   الْجَسَدَ مُرْغَةً إِذَا صَلَحَْ  صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ دَإِذَا عَسَدَ

سد الذ ائع موضوع البحث قائمة على هذا الأساا؛  لأن مرجاع مراعااة هاذذ الاذ ائع يعاود إلى ح ا         
ااصالح، دد ء اا اسد، دكون الشريعة الإسلامية تراعي النظر إلى مآلات الأععال في تقدير الأحكام، كاان  
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، دذلا  لايفي في حسام الجر اة     الذ يعة الأهمية في الربط بين مقاصد الشاريعة دالقواعاد الأصاولية   لسد 
 دحسن، دإنما بحسم مادة الجر ة.

: البحث يعالج مسألة مهمة دهي حسم مادة الجرائم ال  يكاون مؤداهاا إلى الجارائم أد    مشكلة البحث
إناع إذا كانا  تاؤدي أد ت راي إلى حارام،      الشردع عيها، دمادة الجر ة هي الوسيلة ال  أان أن  

 حتى دإن كان  تل  الوسيلة مباحة.

: منهج إستقرائي عن طريق إساتقراء النصاوص الشارعية، داساتجراجم مبادأ ساد الاذ ائع        منهج البحث
منها. دمنهج تطبيقي عن طريق ذكر التطبيقات على حسم ماادة الجر اة الا  تاؤدي إن    سام إلى      

 جرائم كثيرة.
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لمبحث الأول: مفهوم سد الذرائعا  
 تعريف سد الذرائع في اللغة والاصطلاح.المطلب الأول: 

كون قاعدة سد الذ ائع ل ظا مركبا من كلمتين تركيباً إضاعياً، سدّ، دالذ ائع  لذل  عإن تعريف هذا     
 ااصطلح يتوقف على تعريف جزئيهَ.

 أولا: تعريف سد الذرائع لغة:

  :دهو  ،لسين دالدال أصل داحد، سَدَّذ يَسُدُّذ سَدّاً عانسدّ داستدّ دسدّدذ أَصلحه دأَد قهاسَّدُّ في اللغة
دكلُّ حاجزٍ بين  ،إِغلاق الَخلَلِدالسَّدُّ   من ذل  سدَدت الثُّلمة سدَّاً. ،الثَّلْمِ دمُلاءَمَته دمِيدلُّ على َ 
  دالسَّدُّ بناء أعل في دجه اااء، دالجمع أسدَادُ، دقيل: اارموم )السُّدو ماكان خلق الشيئين سَدٌّ

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ }، قال تعالى: و2)اله كالجبل، داا توح )السَّدو ما كان من عمل بني آدم 
 .و3) {َ  خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا دَبَيْنَهُمْ سَدًّايَأْجُوجَم دَمَأْجُوجَم مُْ سَدُدنَ عَي الْأَْ ضِ عَهَلْ نَجْعَلُ لَ

  دقد تَذَ َّعَ علانٌ بذَ يعَةٍ، أي توسَّلَ  دالجمع  ،الوسيلةُذ ائع في اللغة: م ردها ذ يعة دهي
يرمي دالذ يعةُ مثل الدَّ يئة جمل يُجْتَل به الصيْد يَمْشي الصيَّاد إِلى جنبه عيستتر به د ،الذَ ائَعُ

دالذ يعةُ السبَنُ إِلى الشيء  .الصيدَ إِذا أَمكنه دذل  الجمل يُسَيَّن أَدَّلًا مع الوحش حتى تأْلََ ه
. دمن و4)سَبَبي ددُصْلَ  الذي أَتسبن به إِلي  :أَي  دأَصله من ذل  الجمل يقال علان ذَِ يع  إِلي 

 ذل  يتبين أن الذ يعة كل ما كان دسيلة إلى شيء.

 تعريف سد الذرائع اصطلاحاً:ثانياً: 

من ينظر في كتن الأصول أد أن معظم الأصوليين عند كلامهم عن قاعدة سد الذ ائع اكت وا       
، إلا أن معظم هذذ التعا يف تدد  بتعريف الذ يعة، دالقليل منهم عرعها كقاعدة سد الذ ائع بجزئيها

حول معنى داحد دهو: أن تأخذ الوسيلة حكم غايتها  دفي ذل  قيل بأنها: " ما كان دسيلةً دطريقًا إلى 
، دهذا التعريف عد الذ يعة كل دسيلة سواء أكان  مباحة أم محرمة تدخل في الحد، لكن و5)شيء" 

لى محظو  أم مباح، لذل  في تصو نا أن هناك خلطًا الأصل في الوسائل ام٭رمة الحرمة سواء أعر  إ
بين م هوم الوسيلة دم هوم الذ يعة، عكل ذ يعة دسيلة دليفي كل دسيلة ذ يعة، دهذا ااعنى جاء 
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استقراءً اا عُرِضَ لي من حددد الذ يعة دالوسيلة في مظان كتن الأصول  لذل  كان  معظم التعا يف 
ديتوصل بها  ،الذ يعة هي ااسألة ال  ظاهرها الاباحةك من عرعها: "قريبة جدًا من هذا ااعنى، عهنا

أد هي "عبا ة عن أمر غير ممنوع من ن سه يُجاف من ا تكابه الوقوع في اامنوع"    و6)" الى ععل ام٭ظو 
، أي "أنها الوسيلة ال  و8)دقيل الذ يعة: "هي الوسيلة ال  يتوصل بها إلى  قيق غرض مطلق" ،و7)
، هذان التعري ان ذهبا إلى تعريف الذ يعة بشكل مطلق بغض النظر عن و9)صل بها إلى شيء" يتو

ااصلحة داا سدة، دلعل أقرب تعريف ين ع لعنوان البحث دهو الأقرب إلى ال هم الدقيق اقاصد الشريعة 
مُنَعَ ذل    سدةحسم مادة دسائل ال ساد دععا اا عمتى كان ال عل السا  عن اا سدة دسيلة للم هو: "
في  (12)الشاطبيالإمام دهو عين ما أشا  إليه  .و11)" حسم مادة ال ساد بقطع دسائله، أد هو: "و10)ال عل"

مآلات الأععال معتبر  النظر فيمن خلال تقعيدذ لقاعدة "العلاقة بين قاعدة سد الذ ائع دمقاصد الشرع  
 دمآلاته أصل من أصول التشريع.بمعنى أن النظر إلى نتائج التطبيق  ،و13) "مقصود شرعا

عقد جعل هذذ القاعدة أصلًا عتيداً ت رع  عنه أصول تشريعية قام  عليها اجتهادات بالرأي 
 إذاداسعة اادى في مذهن الأئمة، عمبدأ سد الذ ائع مت رع عن أصل النظر في مآل التطبيق، حتى 

ت عليه بالنقض، دمنع تن يذ أعرى إلى نتائج تناقض مقصد الشا ع من أصل تشريع الحكم، عاد
الحكم، لأنه أضحى دسيلة إلى مقصد غير مشردع، دالعبرة بااقاصد، أد لا عبرة بالوسائل إذا   تتحقق 

 . و14)مقاصدها

أنَّ الإمام مالكاً، قد  اعى قاعدة: )النظر إلى ااآلو، عندما شاد ذ أبو جع ر اانصو   مثال ذل :       
دعلى نبينا أعرل من الكعبة ديردَّها على قواعد إبراهيم صلى اله عليه  الثق ي أن يهدم ما بنى الحجاجم

في خلاعته، عقد قال له: "  ) ضي اله عنهماو ، كما كان قد صنع عبد اله بن الزبيرالصلاة دالسلام
يرذ إلا أنشدك اله يا أمير ااؤمنين أن لا تجعل هذا البي  ملعبة للملوك بعدك لا يشاء أحد منهم أن يغ

غيَّرَذ   عتذهن هيبته من قلوب النَّا؛"، عصرعه عن  أيه عيه خشية أن يؤدل بناء الكعبة إلى التغيير 
ااتتابع باجتهاد أد غيرذ، عمل  يبني ليكون بناؤها على القواعد من أعماله دمآ رذ دآخر يهدم ليجعل 

 .و15)لإعادتها من أعماله دمآ رذ مثلا   علا يثب  بناء الكعبة على حا
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حسم مادة دسائل ال ساد دععا اا عمتى كان ال عل لذل  في تقديرنا أن التعريف الراجح هو: )      
 مُنَعَ ذل  ال علو. دذل  للأسباب التالية: السا  عن اا سدة دسيلة للم سدة

إن هذا التعريف قد جمع بين جزأي القاعدة الأصولية سد الذ ائع، بإتيانه بل   )حسمو ال   .1
تدل على معنى )سدو، دل   )دسائلو ال  تدل على معنى )ذ يعةو  عالتعريف داله تعالى 

 أعلم تعريف جامع مانع.

مآلات الأععال معتبر مقصود  النظر في بناء على قاعدة الإمام الشاطبي ) حمه اله تعالىو: .2
تأتي كنتيجة  بإتيانه بل   )عسادو، ال  ، عإن هذا التعريف جاء ترجمة اذذ القاعدةشرعا

 لتل  الوسيلة ااباحة.

التعريف هو الأقرب إلى ال هم الدقيق اقاصد الشريعة، لأنها مبنية على جلن ااصلحة أد د ء  .3
 اا سدة بحسم مادة ال ساد.

 المطلب الثاني: أقسام الذرائع

إما أن تكون بذاتها من البدهي أن الأععال ااؤدية إلى اا اسد إما أن تكون بذاتها عاسدة محرمة، د      
مباحة جائزة، عالأدلى بطبيعتها تؤدي إلى الشر دالرر  دال ساد لأن مابُني على باطل عهو باطل، دلا 

، لذل  نجد أن و16)خلاف بين العلماء في منع هذذ الأععال، دهي لا تدخل في مظان قاعدة سد الذ ائع 
دالثاني باعتبا   ،و17)العلماء قسموا هذذ الذ ائع باعتبا ين  الأدل باعتبا  النتائج ااترتبة على الوسائل 

 دجمعا بين الإعتبا ين عإن الذ ائع لا تخلوا من: ،و18)د جة إعراء الذ يعة إلى اا سدة 

جحة، دم سدته هي اارجوحة، ماكان إعراؤذ إلى م سدة ناد اً دقليلًا، عتكون مصلحته هي الرا .1
خَشْيَةَ الْجَمْرِ عَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَهَ عالذ يعة هنا ت تح دلاتغلق، كالنظر إلى ااجطوبة، دز اعة العنن، 

علا إنع هذذ  دَكَالْمَنْعِ مَنْ الْمُجَادََ ةَ عَي الْبُيُوتَ خَشْيَةَ الزِّنَى )أي   يقل بمنعه أحدو، أَحَدٌ
ما يترتن عليها من م اسد، عإن تل  الأععال الراجح عيها ااصلحة أقوى من اا سدة  الأععال بحجة

 ااتوقعة.
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ما كان إعراؤذ إلى اا سدة كثيراً، عم سدته أ جح من مصلحته، كبيع السلاح دق  ال تن، دكإجا ة  .2
اة ااشركين دهو العقا  ان تيقن أنه يستعمله استعمالًا محرماً كاتخاذذ محلًا للقما  مثلًا، دكسن آ

يعلم يقينا أد في غالن ظنه أن اله سبحانه دتعالى سيتعرض اا لا يليق به من السن، دكبيع العنن 
كَحَْ رِ الْآبَاِ  عَي طُرُقِ الْمُسْلَمَيَن عَإِنَّهُ دَسَيلَةٌ إلَى إهْلَاكَهِمْ دَكَذَلََ  إلْقَاءُ السُّمِّ عَي د إلى معمل للجمر،

 عهذذ الذ ائع تغلق دلاش . ،أَطْعَمَتَهِمْ

ما يؤدي إلى اا سدة لاستعمال ااكلف هذا النوع لغير ما شُرِعَ له أد لغير ما دضع له، كزداجم  .3
 .و19)التحليل دغيرها من ااسائل ااباحة ال  يتوسل بها للوصول إلى م سدة

منحاً آخر عقال: أقسام الذ ائع من حيث ااشردعية دعدمها تنقسم إلى  دقد نحا أستاذنا الزاي       
 أ بعة أقسام:

كل من الوسيلة دالغاية مشردعة: لا خلاف بين عقهاء ااسلمين في عتح باب هذذ الذ ائع، كتحديد  .1
عيه ملكية الأ اضي الز اعية دتنظيم الري، دبناء القرى العصرية دالاهتمام الزائد بالتعليم، كل ذل  

 ااآلات مقصودة شرعا اا عيها من مصلحة عامة.

كل من الوسيلة دالغاية غير مشردعة: لا خلاف بين عقهاء ااسلمين في دجوب سدِّ باب هذذ  .2
الذ ائع كإنشاء دد  القما  دالبغاء دصناعة أسلحة الدما  الشامل، دذل  لأن مآلات تل  الأععال 

 جهة ديخالف التعاليم الربانية من جهة أخرى. عيها ضر  داضح يخالف ال طرة البشرية من

الوسيلة غير مشردعة دالغاية مشردعة: دهي كالعقوبات سواء البدنية أم ااالية، مادية كان  أم  .3
معنوية  عهي قبيحة في ذاتها، دمع ذل  شُرِع  ااعيها مصلحة متوخاة من ح   الدين دالن في 

يح في ذاته لكنه أجيز في حالات معينة كما في دق  دالعرض دااال دالعقل، كذل  مثل الكذب القب
الحرب، دمنها أكل اايتتة للمرطر، دنبش القبو  للكشف عن الجرائم، دحجر أموال الس يه 
ح اظا على أمواله من أن يريعها س هه  عهنا ت تح الذ يعة لأن عيها تشريعاً أدلًا، دمصلحة 

 مقاصدية  انياً.

مشردعة: دقد قسم علماء الأصول هذا القسم باعتبا  ااآلات دالغايات الوسيلة مشردعة دالغاية غير  .4
 إلى  لا ة أقسام: 
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أن ت ري الوسائل ااشردعة إلى م سدة يقينية أد في غالن الظن، دهنا الذ يعة داجن  الأول:
 سدها، كبيع السلاح دق  ال تن، دبيع ااواد الأدلية ااباحة إلى معامل صنع الخمو  دااجد ات.

أن ت ري الوسيلة إلى  قيق مصلحة أكبر من مررتها، دهنا أجمع ال قهاء على عتحها،  الثاني:    
كصنع الاسلحة الدعاعية دبيعها في الظردف الاعتيادية، دز اعة العنن دغيرها من ال واكه ال  تكون 

استجدامها من قبل  مواد أدلية للمسكرات دااجد ات علاإنع مثل هذذ الز اعة بمجرد أن هناك شكاً في
 تل  ااعامل.

دهي الذ ائع ال  ت ري إلى حكم متردد بين ااصلحة داا سدة، أختلف ال قهاء في هذذ  الثالث:      
القسم بين السدِّ للذ يعة دبين عتحها، دسبن اختلاعهم بسبن ت سيرهم للمآلات من هذا التقسيم بين 

ذ يعة، دبين من يرى ترجيح اا سدة على الذ يعة من يرى ترجيح ااصلحة على اا سدة عي تح ال
  و20)عيسدها، كما في زداجم التحليل، دقراء القاضي بعلمه. 

حجية سد الذرائع المطلب الثالث:  

دقع خلاف بين ال قهاء في العمل بمبدأ سد الذ ائع في حالة كون الذ يعة ت ري إلى اا سدة بصو ة       
كبيرة ترجح على ااصلحة، أد ت ري إلى م سدة حقيقية بوسيلة مشردعة يعمل بخلاف ما دضع  له، 

تصبح ممنوعة عقد ذهن الظاهرية إلى عدم سدِّ هذذ الذ ائع ددجهة نظرهم: أن هذذ الأععال مباحة علا 
لإحتمال اعرائها إلى اا سدة، دكون سد الذ ائع من باب الاجتهاد بالرأي، عهم يسددن هذا الباب، 
دلايأخذدن إلا بظاهر النص، دأستدل ابن حزم بأن سد الذ ائع قائم على الظن ام٬رد عن الدليل، 

 لة كاعية على ااوضوع.. لذا سأكت ي في عرض أدلة ام٬يزين لان عيها دلاو 21)اابني على ااوى 

 

 
أما الحن ية دالشاععية علم تذكر كتن الأصول مذهبهم، دلكن أشا  الإمام القرافي  حمه اله تعالى إلى أنَّ 
أصل الذ ائع مت ق عليه، دإنما الخلاف شكلي دليفي موضوعيا، قال الإمام القرافي في كتابه ال ردق ما 

 :الذ ائع  لا ة أقسامنصه: "
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دسيلة إلى إهلاكهم  ع  الأمة على سدذ دمنعه دحسمه كح ر الآبا  في طرق ااسلمين عإنهقسم أجم. 1 
. 2دكذل  إلقاء السم في أطعمتهم دسن الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسن اله تعالى عند سبها 
شية قسم أجمع  الأمة على عدم منعه دأنه ذ يعة لا تسد ددسيلة لا  سم كاانع من ز اعة العنن خ

قسم اختلف عيه العلماء . 3. الخمر عإنه   يقل به أحد دكاانع من ام٬اد ة في البيوت خشية الزنى
هل يسد أم لا كبيوع الآجال عندنا كمن باع سلعة بعشرة د اهم إلى شهر  م اشتراها بخمسة قبل الشهر 

لسلف خمسة بعشرة إلى عمال  يقول إنه أخرجم من يدذ خمسة الآن دأخذ عشرة آخر الشهر عهذذ دسيلة 
  عكان دلالة على أن ال قهاء مت قون على أصل الذ ائع و22)" أجل توسلا بإظها  صو ة البيع لذل 

مختل ون في التسميات دمجال التطبيقات، دإن كان الإمام الشاععي قد أشا  في كتابه الأم إشا ة في 
 .و23)ول بسد الذ ائع معرض كلامه إلى إبطال الاستحسان كلاما يشم منه أنه  نع الق

أما أدلة ام٭تجين بمبدأ سد الذ ائع كااالكية دالحنابلة: عقد ذهن الإمام ابن عرحون: في         
حَسْمُ مَادَّةَ دَسَائَلِ الَْ سَادَ، عَمَتَى كَانَ الَْ عْلُ السَّالَمُ عَنْ  كتابه تبصرة الحكام: إن سد الذ ائع جاء من "

دقال الإمام ابن القيم ،و24)" الْمَْ سَدَةَ دَسَيلَةً إلَى الْمَْ سَدَةَ مَنَعْنَا مَنْ ذَلََ  الَْ عْلَ دَهُوَ مَذْهَنُ مَالٍَ  َ حَمَهُ اللههُ
ائع أحد أ باع التكليف عإنه أمر دنهى دالامر نوعان أحدهما مقصود اب سد الذ  حمه اله تعالى: "إنَّ ب

لن سه دالثاني دسيلة إلى ااقصود دالنهي نوعان احدهما ما يكون اانهى عنه م سدة في ن سه دالثاني ما 
عقد جاء  حمه اله   و25)" يكون دسيلة إلى اا سدة عصا  سد الذ ائع اا رية إلى الحرام أحد أ باع الدين

تعالى بتسعة دتسعين دليلًا ددجهاً من الكتاب دالسنة ااطهرة صلى اله على صاحبها دعمل الصحابة 
  ضوان اله عليهم على جواز العمل بمبدأ سد الذ ائع، من تل  الأدلة:

 من القرآن الكريم:
عحرم اله تعالى ، و26) {اللههَ عَدْداً بَغَيْرِ عَلْمٍدَلا تَسُبُّوا الهذَينَ يَدْعُونَ مَنْ دُدنِ اللههَ عَيَسُبُّوا }قال تعالى:  .1

سن آاة ااشركين مع كون السن غيظا دحمية له دإهانة لآاتهم لكونه ذ يعة إلى سبهم له تعالى 
دهذا كالتنبيه بل كالتصريح  ،دكان  مصلحة ترك مسبته تعالى أ جح من مصلحة سبنا لآاتهم

 .سببا في ععل ما لا أوزعلى اانع من الجائز لئلا يكون 
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عأمر تعالى ، و27) {اذْهَبَا إِلَى عَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى عَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلههُ يَتَذَكهرُ أَدْ يَجْشَى}قال تعالى:  .2
أن يلينا القول لأعظم أعدائه دأشدهم ك را دأعتاهم عليه لئلا يكون إغلاظ القول له مع أنه حقيقي 

لئلا يترتن عليه ما هو أكرذ إليه   ة إلى تن يرذ دعدم صبرذ لقيام الحجة عنهاهما عن الجائزبه ذ يع
 تعالى.

 بَهَ عَرَّضْتُمْ عَيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ دَلَا }، قال سبحانه دتعالى: صريحاتأن اله تعالى حرم خطبة ااعتدة  .3
 أَنْ إِلها سَرًّا تُوَاعَدُدهُنَّ لَا دَلَكَنْ سَتَذْكُرُدنَهُنَّ أَنَّكُمْ اللههُ عَلَمَ أَنُْ سَكُمْ عَي أَكْنَنْتُمْ أَدْ النِّسَاءَ خَطْبَةَ مَنْ
 عَي مَا يَعْلَمُ اللههَ أَنَّ دَاعْلَمُوا أَجَلَهُ الْكَتَابُ يَبْلُغَ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةَ تَعْزِمُوا دَلَا مَعْرُدعًا قَوْلًا تَقُولُوا
دإن كان اارجع  ،حتى حرم ذل  في عدة الوعاة،  و28) {حَلَيمٌ غَُ وٌ  اللههَ أَنَّ دَاعْلَمُوا عَاحْذَُ دذُ سَكُمْأَنُْ 

عإن إباحة الخطبة قد تكون ذ يعة إلى استعجال اارأة بالإجابة  ،في انقرائها ليفي إلى اارأة
 . و29) دالكذب في انقراء عدتها
 ومن السنة النبوية الشريفة:

قيل يا  سول   إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل دالديه" و:صلى اله عليه دسلم)قال  سول اله  .1
يسن الرجل  )صلى اله عليه دسلمو: قال دكيف يلعن الرجل دالديه؟ )صلى اله عليه دسلمو، اله

ن عيه دليل على أن من تسبن في شيء جاز أ. و30)"أبا الرجل عيسن أباذ ديسن أمه عيسن أمه
ليفي  لكونه يحصل منه ما يتأذى منه الوالد تأذياً هذا عقوقاً لَعَدإنما جُ ،ينسن إليه ذل  الشيء

  دهو صريح باعتبا  الذ ائع، حتى لا يكون ذل  مدعاة لعقوق الوالدين عن طريق التسبن بااين
 بشتمهما.

قَالُوا يَا َ سُولَ اللههَ مَا لَنَا «. إِيَّاكُمْ دَالْجُلُو؛َ عَى الطُّرُقَاتَ : "صَلهى اللههُ عَلَيْهَ دَسَلهمَمُحمدٌّ  النَّبَيُّقال  .2
عَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاه الْمَجْلَفَي »  -صلى اله عليه دسلم-بُدٌّ مَنْ مَجَالَسَنَا نَتَحَدَّثُ عَيهَا. قَالَ َ سُولُ اللههَ 

 نَنَجتَينبغى أن يُع ،دأحكامه ظاهرة ،اديث الجامعةمن الأح دهو .و31)" عَأَعْطُوا الطهرِيقَ حَقههُ
داحقا  بعض  ،دظن السوء ،اجتناب الغيبة  ديدخل عى كف الأذى ،الجلو؛ عى الطرقات

دكذا اذا كان القاعددن ممن يهابهم ااا دن أد يخاعون منهم د تنعون من  ،دترييق الطريق ،ااا ين
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بمعنى أن الجلو؛ في  و32)أشغاام بسبن ذل  لكونهم لا أددن طريقا إلاذل  ااوضع اارد  عى
 الطرقات قد يكون ذ يعة للترييق على ااا ة، دقد ي ري إلى النظر ام٭رم، دالغيبة دالنميمة.

نع ليه عإنه يحرمها د إعإذا حرم الرب تعالى شيئا دله طرق ددسائل ت ري ومن المعقول:                
منها  قيقا لتحر ه دتثبيتا له دمنعا أن يقرب حماذ دلو أباح الوسائل دالذ ائع اا رية اليه لكان ذل  
نقرا للتحريم دإغراء للن و؛ به دحكمته تعالى دعلمه يأبي ذل  كل الإباء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى 

ح له الطرق دالاسباب دالذ ائع ذل  عإن أحدهم إذا منع جندذ أد  عيته أد أهل بيته من شيء  م أبا
ااوصلة اليه لعد متناقرا دلحصل من  عيته دجندذ ضد مقصودذ دكذل  الاطباء إذا أ اددا حسم الداء 
منعوا صاحبه من الطرق دالذ ائع ااوصلة إليه دالا عسد عليهم ما يردمون اصلاحه عما الظن بهذذ 

اصلحة دالكمال دمن تأمل مصاد ها دموا دها علم الشريعة الكاملة ال  هي في أعلى د جات الحكمة دا
أن اله تعالى د سوله سد الذ ائع اا رية إلى ام٭ا م بأن حرمها دنهى عنها دالذ يعة ما كان دسيلة 

 .و33) دطريقا إلى الشيء
دلكي يستقيم ااوضوع  لابد من توضيح أن هناك علاقة بين قاعدة د ء اا اسد دبين قاعدة سد         
عإن أمكن  صيل ااصالح دد ء اا اسد ععلنا ذل  امتثالا لأمر  ،ذا اجتمع  مصالح دم اسدعإ."الذ ائع

دإن تعذ  الد ء دالتحصيل عإن  ،و (34عَاتَّقُوا اللههَ مَا اسْتَطَعْتُمْاله تعالى عيهما لقوله سبحانه دتعالى : 
 . و35)نبالي ب وات ااصلحةكان  اا سدة أعظم من ااصلحة د أنا اا سدة دلا 

عإذا تعا ض  م سدة دمصلحة قدم دعع اا سدة غالبا   لأن اعتناء الشرع  : "قيلدفي ذل           
:"إذَا أَمَرْتُكُمْ بَشَيْءٍ عَأْتُوا مَنْهُ )صلى اله عليه دسلمو ، دلذا قالو36) باانهيات أشد من اعتنائه بااأمو ات

، دمن ذل  جاءت القاعدة: د ء اا اسد مقدم على و37)نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ عَاجْتَنَبُوذُ" مَا اسْتَطَعْتُمْ، دَإِذَا
 ، دلكي يستقيم ااوضوع هنا عالاحتمالات  لا ة:و38)جلن ااصالح

 . الأول: تعارض مصالح راجحة مع مفاسد مرجوحة

 نلت   إلى تل  اا سدة اارجوحة، عهنا نقدم جلن ااصلحة الراجحة على اا سدة اارجوحة، دلا           
كصيام  مران للقاد  عيه مصلحة  اجحة دعيه م سدة مرجوحة كقلة الإنتاجم، دالتكاسل عن الإعمال 

قد تكون اا سدة مما يلغي مثلها في جانن عظم  ااعاشية. دفي ذل  يقول الإمام الشاطبي  حمه اله تعالى: "
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، دهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية لأن و39)رجيح ااصلحة عليها"ااصلحة دهو مما ينبغي أن يت ق على ت
 الشرع إما جلن مصلحة أد د ء م سدة.

مثال ذل : عداء أسرى ااسلمين بااال  عتحرير الأسا ى ااسلمين من أيدي الك ا  مصلحة، بينما           
ذهاب جزء من أموال ااسلمين إلى الك ا  م سدة، لكن مصلحة  رير أسرى ااسلمين أ جح من م سدة 

رى، دإعطاء بعض ااؤن للك ا  ذهاب جزء من أموال ااسلمين إلى الك ا  عترجح، ديدخل في ذل  تبادل الأس
 إذا    كن توصيل ااؤن للمسلمين ام٭اصرين إلا بذل  الطريق.

 . الثاني: تعارض مصالح مرجوحة مع مفاسد راجحة

عهنا د ء اا سدة مقدم على جلن ااصلحة، مثال ذل : عدم قتل ااناعق، بدليل قصة شيخ             
 )صلى اله عليه دسلموأَلَا نَقْتُلُ يَا َ سُولَ اللههَ  ) ضي اله عنهو"عَقَالَ عُمَرُ ااناعقين عبد اله بن أبي سلول، 

. و40)لَا يَتَحَدَّثُ النَّا؛ُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ"صلى اله عليه دسلمو(هَذَا الْجَبَيثَ لَعَبْدَ اللههَ، عَقَالَ النَّبَيُّ 
أ دع مثال على هذذ القاعدة العظيمة دهي د ء اا سدة العامة  ليه دسلمو)صلى اله ععهنا قدم  سول اله 

يقتل أصحابه، على  )صلى اله عليه دسلموااتعلقة بالدين دهي إ ا ة باقي ااناعقين داارج ين بأن محمدا 
مصلحة جزئية بتجليص الأمة الإسلامية من مناعق بقتله، دحتى لا يأتي أحمق ديقول على أي شجص 

أنه مناعق عيكون ذ يعة لقتله كما يحصل اليوم، عيمكن عدُّ هذا الحديث دليلًا على مبدأ سد الذ ائع يرى 
 ان يتجرأ في دماء ااسلمين داتهام بعرهم بالن اق عيكون ذ يعة لقتلهم.

  الثالث: تعارض مصلحة ومفسدة متساوية في الرتبة.

 حمه اله تعالى: " إن هذا القسم لا دجود له، دإن هذا الاحتمال مختلف عيه، يقول ابن القيم          
حصرذ التقسيم، عإما أن يكون حصوله أدلى بال اعل دهو  اجح ااصلحة، دإما أن يكون عدمه أدلى به دهو 
 م اجح اا سدة، دأما ععل يكون حصوله أدلى اصلحته، دعدمه أدلى ا سدته، دكلاهما متساديان، عهذا   يق

، بل الدليل يقتري ن يه، عإن ااصلحة داا سدة داان عة دااررة داللذة دالأ ، إذا تقابلا الدليل على  بوته
 .و41)علا بد أن يغلن احدهما الآخر، عغير داقع"



 مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشر

 

019 
 

108108

: عإنه يقول دهذا خلاف قول من سبقه من العلماء  حمهم اله تعالى كالإمام الغزالي  حمه اله تعالى        
مختلطة قد امتزجم خيرها بشرها، عقلما يص و خيرها كااال دالأهل دالولد دالأقا ب أن الأسباب الدنيوية  "

دالجاذ دسائر الأسباب، دلكن تنقسم إلى ما ن عه أكثر من ضرذ كقد  الك اية من ااال دالجاذ دسائر 
ا يكاعئ الأسباب، دإلى ما ضرذ أكثر من ن عه في حق أكثر الأشجاص كااال الكثير دالجاذ الواسع، دإلى م

، دداعقه في ذل  الإمام السبكي  حمه اله تعالى الذي  بط قاعدة د ء اا اسد مقدم على    و42) ضر ذ ن عه"
 .و43)جلن ااصالح إذا تسادت ااصلحة داا سدة

دالذي  يل أليه الباحث إن  أي ابن القيم  حمه اله تعالى هو الأقرب إلى الواقع، لأن من         
تتكاعأ ااصالح مع اا اسد على أ ض الواقع دإن تداخل ، عتداخلها لا بد أن يكون ت ادت في ااستحيل أن 

أحدهما عن الآخر، عإن تعذ  معرعة الراجح، قدم د ء اا اسد على جلن ااصالح، لأن اا سدة تخلف 
إذا عملنا بااصلحة م سدة، عإذا   تد أ عم  اا سدة، أما ااصالح عإنها لا تخلف إلا مصلحة في الغالن، ع

دتركنا د ء اا سدة  صل لنا م اسد كثيرة دمصالح، دإن د أنا اا سدة، منعنا باقي اا اسد، عترك ااصلحة 
 في هذا الحال أدلى من تقد ها. داله تعالى أعلم بالصواب.

 المبحث الثاني: مفهوم الجريمة.

 .المطلب الأول: تعريف الجريمة في اللغة والاصطلاح

 ،الذنن، دالجر ة مثله. تقول منه: جرمأدلا: تعريف الجر ة لغة: أصل كلمة جر ة )جرمو، دهو 
، دالجرم: القطع، تقول علان جَرَم النجل  أي صرمه،دتقول جَرَمَ الشجص صوف داجترم ،دأجرم

 الشاة  أي جزذ، دالجرم بمعنى التعدي دالذنن، دجمعه إجرام دجردم، ديأتي بمعنى الكسن  قال
، أي لا أعلنكم، ديقال لايكسبنكم دقال تعالى: و44) { دَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلها تَعْدَلُوا }تعالى: 
 .و46)، أي ااذنبين، دتجرم عليه   أي ادعى عليه ذنبا   ي عله و45) { دَكَذَلََ  نَجْزِي الْمُجْرِمَيَن }

للغوي تنتهي إلى أنها ال عل الذي لا يستحسن، أد يستهجن، دإن لذل  عإن الجر ة بمعناها ا       
 .و47)ام٬رم هو الذي يقع في أمر غير مستحسن، مصرا عليه مستمرا عيه لايحادل تركه 

 ثانياً: تعريف الجريمة اصطلاحاً:
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 أولًا: الجريمة في الاصطلاح الشرعي:
 هناك معنيان للجر ة في الاصطلاح الشرعي:      
ااعنى العام: هي ص ة ان عصى اله د سوله صلى اله عليه دسلم، كما د د ذل  الل   منطوقاً . 1

دَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمَنَ حَتَّى نُؤْتَى مَثْلَ مَا أُدتَيَ ُ سُلُ  }صريحاً في القرآن الكريم، قال تعالى:
سَالَتَهُ سَيُصَينُ الهذَينَ أَجْرَمُوا صَغَاٌ  عَنْدَ اللههَ دَعَذَابٌ شَدَيدٌ بَمَا كَانُوا اللههَ اللههُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ ِ 

 دَلَا السَّمَاءَ أَبْوَابُ لَهُمْ تَُ تَّحُ لَا عَنْهَا دَاسْتَكْبَرُدا بَآيَاتَنَا كَذَّبُوا الهذَينَ إِنَّ }دقال تعالى:  ،و48){يَمْكُرُدنَ
دغيرها من الآيات  ،و49){الْمُجْرِمَيَن نَجْزِي دَكَذَلََ  الْجَيَاطَ سَمِّ عَي الْجَمَلُ يَلَجَ حَتَّى الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ

الكر ات ال  تبين إن معنى الجر ة العامة هو لكل معصية أد أ م أد مخال ة لأمر اله تعالى دنواهيه، 
الكذب أم كان  معصية مسستو ة في الن في سواء أكان  معصية سلوكية ظاهرية كالزنا دالسرقة د

كالحسد دالحقد  دسواء أكان  العقوبة مقر ة دمحددة أم غير محددة  دسواء أكان  العقوبة دنيوية أم 
 أخردية أم الأ نين معا  دسواء أكان  ناتجة عن ععل أم إمتناع عن ععل.  

داا عند التهمة حال أد تعزير،  . ااعنى الخاص: هي "محظو ات شرعية زجر اله تعالى عنها بحد2ٍ 
 .و50) استبراء تقتريه السياسة الدينية، داا عند  بوتها دصحتها حال استي اء توجيه الأحكام الشرعية

د  أجد في كتن السياسة الشرعية أد كتن ال قه لعلمائنا الأدائل ال  اطلع  عليها تعري ا للجر ة 
سوى هذا التعريف، دالعجين أنهم   يذكردا في هذا التعريف جر ة القصاص دال  لا تعد من 

كما سيأتي، دليس  الحددد لأنها جر ة الحق عيها لولي ااقتول، عيجوز عيها القود أد الدية أد الع و 
 هي من التعازير  لأن اا عقوبة مقد ة من الشرع دإن كان عيها خيا  لولي ااقتول.

لذل  أ ى أن الأدلى دالأصح أن تعرف الجر ة بأنها: "كل ععل محظو  زجار اله عناه بعقوباة            
عل منهاي عناه، أد تارك    دام٭ظو ات هي: إما إتيان ع مقد ة أد غير مقد ة سواء أكان اا بدل أم لا".

ة، إشاا ة إلى أناه أان في الجر اة أن  ظرهاا      عيععل مأمو  به، دقد دص   ام٭ظو ات بأنها شار 
 الشريعة.
عالجر ة إذن هي إتيان ععل محرم معاقن على ععله، أد ترك ععل محرم الترك معاقن على        

 يه.تركه، أد هي ععل أد ترك نص  الشريعة على  ر ه دالعقاب عل
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ديعبر ال قهاء  جر ة إلا إذا تقر ت عليه عقوبة. يعدديتبين من تعريف الجر ة أن ال عل أد الترك لا 
 .و51) عن العقوبات بالأجزية، دم ردها جزاء، عإن   تكن على ال عل أد ترك عقوبة عليفي بجر ة

 دكثيراً ما يعبر ال قهاء عن الجر ة بل   الجناية. 
اسم اا أنيه اارء من شر دما اكتسبه، تسمية بااصد  من جنى عليه شراً، دهو دالجناية 

 نه خص بما يحرم ددن غيرذ. أعام، إلا 
أما في الاصطلاح ال قهي عالجناية: اسم ل عل محرم شرعاً، سواء دقع ال عل على ن في أد مال 

الأععال الواقعة على ن في الإنسان  لكن أكثر ال قهاء تعا عوا على إطلاق ل   الجناية على ،أد غير ذل 
أد أطراعه، دهي القتل دالجرح دالررب دالإجهاض، بينما يطلق بعرهم ل   الجناية على جرائم 

 .و52) الحددد دالقصاص
تعددت التعا يف للجر ة في القانون الوضعي إلا أنها تتواعق  الجريمة في القانون الوضعي:: ثانياً

حول معنى داحد تقريبا مقا ب لتعريف الجر ة في الشريعة  عقيل هي "كل ععل يعاقن عليه القانون 
بعقوبة جزائية، دبالتالي لكي يصبح ال عل جرماً أن أن يتصف بالعناصر ال  حددها القانون اثله 

  دتعرف أيراُ بأنها "سلوك إ ادي يحظرذ و53)، دأن يلحق به عقوبة جزائية" من الأععال الجرمية
  أد هي: "ععل غير مشردع، إأابي أد سلبي، صاد  عن و54)القانون، ديقر  ل اعله جزاءً جنائياً" 

  أد أنها: "سلوك و55)إ ادة جنائية يقر ها القانون ارتكن هذا ال عل، عقوبة أد تدبيرا إحترازياً" 
ي غير مشردع، إأابيا كان أم سلبياً، عمديا كان أم غير عمدي، يرتن له القانون جزاء جنائياً" إنسان

دقريباً من هذا التعريف أنها: "كل سلوك إنساني، ععلًا كان أد امتناعاً، يترمن خرقا لقيم   و56)
 .و57)" دمصالح اجتماعية، يقد  ااشرع جدا تها بالحماية الجنائية، عيقر  اا جزاء جنائياً

من ذل  يتبين لنا أن القوانين الوضعية تت ق مع الشريعة الإسلامية في مشتركات كثيرة في          
التوصيف ااوضوعي للجر ة، بغض النظر عن الذي يند جم من تل  الجرائم حسن الشريعة من جهة، 

الربانية دبين  دحسن القانون من جهة أخرى، دذل  لوجود مشتركات ددجود اختلاعات بين الشريعة
القانون الوضعي، عليفي كل ماينطبق على الجر ة في الشريعة ينطبق على الجر ة في القانون، دلكن 
من حيث ااوضوعية دالاصطلاح تت قان في  ديد معا  الجر ة الاصطلاحية. عهذذ القوانين تعرف 
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قانون، دلا يعد ععل أد ترك الجر ة بأنها إما عمل أرمه القانون أد إمتناع عن عمل يقري به ال
 . و58)الجر ة في نظر القوانين الوضعية إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي 

.المطلب الثاني: تقسيم الجريمة في الشريعة  

إهيد: لا ش  إن للجرائم صو اً متعددة، لكنها تشترك من حيث إنها ععل محرم جعل اله           
له عقوبة أد القانون، سواء أكان  دنيوية أم أخردية أم الأ نين معاً كالردة مثلًا، دلكنها تقسم من 

ها، دليفي حيثيات معينة إلى أقسام، دإن كان  الجر ة تعرف أنواعها من خلال العقوبة ااترتبة علي
من حيث نوع الجرم، دحيث إن بحثنا هنا ليفي في تقسيم الجرائم دإنما في طرق حسم دسائلها، عن 

 طريق مبدأ سد الذ ائع، لذل  سأكت ي بأهم التقسيمات بصو ة مختصرة.

 .أولًا: الجرائم من حيث جسامة العقوبة في الشريعة الإسلامية

اانع، دمنه سمي كل من البواب دالسجان هو دالحددد جمع حد،  :في اللغةجرائم الحددد:  .1
دسمي ااعرف للماهية حدا، انعه من . حدادا، انع الأدل من الدخول، دالثاني من الخردجم

 و59){تَلَْ  حُدُددُ اللههَ عَلَا تَقْرَبُوهَا }الدخول دالخردجم. دحددد اله تعالى محا مه، لقوله تعالى : 

 . و60)أي لا تقربوا محا م اله 

زداجر دضعها اله تعالى للردع عن ا تكاب ما حظر دترك ما أمر  هي ": أما في الاصطلاح          
الشهوات االهية عن دعيد الآخرة بعاجل اللذة، عجعل اله تعالى من  به اا في الطبع من مغالبة

ليكون ما  زداجر الحددد ما يردع به ذا الجهالة حذ اً من أ  العقوبة دخي ة من نكال ال ريحة
أد  و61)" حظر من محا مه ممنوعاً دما أمر به من عردضه متبوعاً عتكون ااصلحة أعم دالتكليف أتم

مقد ة على ذنن دجب  حقا له تعالى كما في الزنى، أد اجتمع عيها حق اله دحق العبد هي 
بعض ال قهاء: كالقذف عليفي منه التعزير لعدم تقديرذ، دلا القصاص لأنه حق خالص لآدمي. دعند 

  هو عقوبة مقد ة بتقدير الشا ع، عيدخل القصاص.
ديطلق ل   الحد على جرائم الحددد مجازا، عيقال: ا تكن الجاني حدا، ديقصد أنه ا تكن 

 دجرائم الحددد معينة دمحدددة العدد، دهي سبع جرائم:، جر ة ذات عقوبة مقد ة شرعا
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 و البغي.7و الردة )6و الحرابة )5) و السرقة4و الشرب )3و القذف )2و الزنا )1)
ديسميها ال قهاء "الحددد" ددن إضاعة ل   جرائم إليها، دعقوباتها تسمى الحددد أيراً دلكنها إيز 
بالجر ة ال  عرض  عليها عيقال: حد السرقة، حد الشرب، ديقصد من ذل  عقوبة السرقة دعقوبة 

 . و62) الشرب

أن يوقع على الجاني مثل ما جنى كالنّ في بالنّ في  دهولة، لغة ااما  جرائم القصاص دالديات. .2
يَاأَيُّهَا الهذَينَ آمَنُوا كُتَنَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ عَي الْقَتْلَى  }دمنه قوله تعالى : ، و63)دالجرح بالجرح
 . و64) {الْحُرُّ بَالْحُرِّ 

ن القصاص دالدية عقوبة عاقن عليها بقصاص أد دية، دكل مهي الجرائم ااأما في الاصطلاح: ع
مقد ة حقاً للأعراد، دمعنى أنها مقد ة أنها ذات حد داحد، عليفي اا حد أعلى دحد أدنى تترادح 
بينهما، دمعنى أنها حق للأعراد أن للمجني عليه أن يع و عنها إذا شاء، عإذا ع ا أسقط الع و 

 العقوبة ااع و عنها.
 دجرائم القصاص دالدية خمفي:

و 5و الجناية على ما ددن الن في عمداً )4و القتل الخطأ )3و القتل شبه العمد )2)القتل العمد  و1)
 .و65) الجناية على ما ددن الن في خطأ

 

أصله من العز  دهو في اللّغة بمعنى الرّدّ داانع، دذل  لأنّه  نع  جرائم التعازير: التعزير لغة: .3
 {دَتُعَزُِّ دذُ دَتُوَقِّرُدذُ  }دمنه قوله تعالى  من معاددة القبيح، ديطلق أيرا على التّ جيم دالتّعظيم،

 .و67)، عهو من الأضداد  و66)
هو العقوبة ااشردعة  أد "  و68)" تأدين على ذنوب   تشرع عيها الحددد"  أما في الاصطلاح فالتعزير:
الشرع سواء ا تكاب جناية ليفي اا حد مقد  في  ، دعُرِف أيراً بأنه: " و69)" على جناية لا حد عيها

العبد بأن آذى مسلما  الجناية على حق اله تعالى كترك الصلاة دالصوم دنحو ذل  أد على حق كان 
قال له يا خبيث يا عاسق يا سا ق يا عاجر يا كاعر  بغير حق ب عل أد بقول يحتمل الصدق دالكذب بأن

ى ذنوب   تشرع عيها هو تأدين عل إذن التعزير، عو70)" يا آكل الربا ياشا ب الخمر دنحو ذل 
 عقوبة مقد ة. اا أيالحددد، أي: هو عقوبة على جرائم   ترع الشريعة 
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العقوبات كالنصح دالإنذا ، دتنتهي بأشد  هي مجموعة من العقوبات غير ااقد ة، تبدأ بأت هع        
العقوبات كالحبفي دالجلد، بل قد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة، ديترك للقاضي أن يختا  من بينها 

 . و71) العقوبة االائمة للجر ة دلحال ام٬رم دن سيته دسوابقه
 ثانيا: من حيث طريقة إرتكابها:

 ل منهي عنه كالسرقة دالزنا دالررب.الجر ة الإأابية: تتكون من إتيان عع .1

تتكون من الامتناع عن إتيان ععل مأمو  به، كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة  الجرائم السلبية: .2
 دالامتناع عن إخراجم الزكاة. 

 دأكثر الجرائم إأابية دأقلها الجرائم السلبية.        

 :كيفية ارتكابها ثالثا: من حيث
 الشريعة بحسن كي ية ا تكاب الجاني اا إلى جرائم بسيطة دجرائم اعتياد:تنقسم الجرائم في 

الجر ة البسيطة: هي ال  تتكون من ععل داحد كالسرقة دالشرب، ديستوي أن تكون الجر ة  .1
 مؤقتة أد مستمرة، دجرائم الحددد دالقصاص أد الدية كلها جرائم بسيطة.

دقوع ال عل، أي أن ال عل بذاته لا يعتبر جر ة، دلكن جر ة الاعتياد: هي ال  تتكون من تكر   .2
 الاعتياد على ا تكابه هو الجر ة.

 تنقسم الجرائم بحسب قصد الجاني إلى جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة:رابعاً: 
الجرائم ااقصودة: هي ال  يتعمد الجاني عيها إتيان ال عل ام٭رم دهو عا  بأنه محرم، دهذا هو  .1

 العام للعمد في الجرائم ااقصودة أد الجرائم العمدية.ااعنى 

الجرائم غير ااقصودة: هي ال  لا ينوي عيها الجاني إتيان ال عل ام٭رم دلكن يقع ال عل ام٭رم  .2
 :نتيجة خطأ منه، دالخطأ على نوعين

مع ذل   هو ما يقصد عيه الجاني ال عل الذي أدى للجر ة دلا يقصد الجر ة دلكنه النوع الأول:
يخطئ: إما في ن في ال عل كمن يرمي حجراً ليتجلص منه عيصين أحد ااا ة، أد يرمي صيداً 
عيجطئه ديصين آدمياً. دإما أن يكون الخطأ في ظنه كمن يرمي ما يظنه حيواناً عإذا هو إنسان، أد 
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د الجاني يرمي من يظنه جندياً من جنود الأعداء عإذا هو أحد الوطنيين. ع ي هذذ الحالات يقص
 ال عل دلا يقصد الجر ة، دلكن خطأذ في ععله أد ظنه يؤدي إلى دقوع الجر ة.

هو ما لا يقصد عيه الجاني ال عل دلا الجر ة، دلكن يقع ال عل نتيجة لإهماله أد  النوع الثاني:
جذ عدم احتياطه، كمن ينقلن دهو نائم على آخر بجوا ذ عيقتله، دكمن يح ر بئراً في طريق دلا يت

 .و72)احتياطاته انع سقوط ااا ة عيه
 المطلب الثالث: تقسيم الجريمة في القانون العراقي

 الناعذ داانشو  في الوقائع  1969 لسنة 111  قمأما الجرائم في قانون العقوبات العراقي         

 عقد قسم الجر ة في الباب الثالث/ ال صل الأدل على النحو التالي: ،1778 :العدد  قم – العراقية

 الجر ة -الثالث الباب

 إلى بيعتهاط ثیح من الجرائم تقسم :20 مادة، عتهایطن ثیح من الجرائم – الادل ال صل

 .ةیا؛ید؛ عادية

 الحقوق على تقع أد سياسي بباعث ترتكن ال  الجر ة هي السياسية الجر ة – أ: 21 مادة

 .عادية الجر ة تعتبر ذل  عدا دعكما ال ردية أد العامة السياسية

 :سياسي بباعث ا تكتن قد كان  لو ةیا؛ی؛ ةالتال الجرائم تعتبر لا ذل  دمع

 .دنيء أناني بباعث ترتكن ال  الجرائم .1

 .الخا جي الددلة بأمن اااسة الجرائم .2

 

 .عيها دالشردع العمد القتل جرائم .3

 الددلة ؛ی ئ اةیح على الاعتداء جر ة .4

 هابيةالإ  الجرائم .5
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 دالرشوة دالاحتيال الأمانة انةیدخ دالتزدير دالاختلا؛ كالسرقة بالشرف ااجلة الجرائم .6

 .العرض ت هد

 .اھحكم في ذل  نیتن أن سياسية الجر ة أن  أت إذا ام٭كمة على – ب

 22 مادة

 .السياسية الجرائم في الإعدام محل ااؤبد السجن يحل .1

 .الحرمان تستتبع دلا العود في سابقة ةیا؛ی؛ جر ة فيبها  ام٭كوم العقوبة تعتبر دلا .2
 عيها. التصرف أد أمواله إدا ة من ام٭كوم حرمان دلا ةیاادن داازايا الحقوق من

 تهاجسامحيث  من الجرائم – الثاني ال صل

 :أنواع  لا ة تهاجسام ثیح من الجرائم: 23ة ماد

 دااجال ات دالجنح الجنايات

  ما جر ة عقوبة في اجتمع دإذا القانون فياا  ااقر ة الأشد العقوبة بنوع الجر ة نوع يحدد

 .القانون فياا  ااقر ة الحبفي عقوبة بمقدا  الجر ة نوع حددفي  دالغرامة الحبفي
 أخف نوع من بعقوبةاا  ااقر ة العقوبة ام٭كمة استبدل  إذا الجر ة نوع  یيتغ لا: 24مادة

 .ذل  على القانون ينص   ما مخ ف قرائي لظرف أد مخ ف لعذ  ذل  كان سواء

 ناعذا داعتبر م1970ة لسن 207م اارق الادل التعديل قانون بموجن و3ة )ال قر نص عدل: 25 مادة

 .ةیالرسم الجريدة في نشرذ تا يخ من

 :ةیالتال العقوبات باحدى ليهاع ااعاقن الجر ة : هيالجناية

 .الإعدام .1

 .ااؤبد السجن .2

 . سنة عشرة خمفي إلى سنوات خمفي من أكثر السجن .3

 :نتاللية مال نیالعقوب  بإحدى عليها ااعاقن الجر ة ة هيالجنح: 26 مادة

 .سنوات خمفي إلىأشهر   لا ة من أكثر الشديد الحبفي .1
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 .الغرامة .2

 :نیتیالتال نیالعقوب  بإحدى ليهاع ااعاقن الجر ة هيااجال ة: 27 مادة

 أشهر.  لا ة إلى ساعة دعشرين أ بع ادة البسيط الحبفي .1

 .دينا ا نی لاث على مقدا ها يزيد لا ال  الغرامة .2
 أيراً هناك تشابه ملحوظ في توصيف الجرائم في الشريعة بتوصي ها في القانون، من حيث:

 ععل منهي عنه كالسرقة دالزنا دالررب.الجر ة الإأابية: تتكون من إتيان  .1

تتكون من الامتناع عن إتيان ععل مأمو  به، كامتناع الشاهد عن أداء  الجرائم السلبية: .2
 .  و73) الشهادة

 المبحث الثالث: تطبيقات أثر قاعدة سد الذرائع في الحد من الجرائم.

حسم مادة  الدقيق اقاصد الشريعة هو: "إهيد: بينا سابقاً في أن تعريف سد الذ ائع الأقرب إلى ال هم 
، أد هو: و74)مُنَعَ ذل  ال عل" دسائل ال ساد دععا اا عمتى كان ال عل السا  عن اا سدة دسيلة للم سدة

 ، لذل  سيكون كلامنا هنا تطبيقا ااذكرناذ.و75)" حسم مادة ال ساد بقطع دسائله"

 .المطلب الأول: التطبيقات في الحدود

 الأولى: عدم إقامة الحدود في وقت الحرب.المسالة 

د د ذل  عن عمر ) ضي اله عنهو: عقد كتن ) ضي اله عنهو  "أنْ لا ألدنَّ أمير  أصل ااسألة:
جيش دلا سرية دلا  جلٌ من ااسلمين حداً دهو غازٍ، حتَّى يقطع الدَّ ب قاعلًا، لئلا تلحقه حمية 

 أ ض عدخل عرسا، ااسلمين من  جل سرق"، أيراً في مسألة أخرى : و76)الشَّيطان عيلحق بالك ا "
 تقطعوا لا: ) ضي اله عنهو طالن أبي بن علي عقال، قطعه عأ اددا بها، ااسلمين  مع عرجع الردم،
 .و77)"الردم أ ض من يخرجم حتى
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  لئلا يكون ذل  ذ يعة لرعاف سدا للذريعة: عدم إقامة الحد في الحرب وجه الدلالة
أن يسمع العدد بذل  عيجعله اصلحته، هذا من جهة،  ودرءاً لمفسدةالن و؛ للهرب داللحاق بالعدد، 

دمن جهة أخرى بيّن سيدنا علي ) ضي اله عنهو أن الحد لا يسقط بالتقادم، بدليل قوله ) ضي اله 
، دالحدُ حقٌ  سواء في ذلك أن الحق قديم والضابطو، الردم أ ض من يخرجم حتى تقطعوا لاعنهو: )

 أكان له سبحانه دتعالى، أد حق ال رد أد حقاً مشتركاً عإنه لا يسقط بالتقادم.

 المسألة الثانية: عدم إقامة الحدود في الفتن:

كما  ب  ذل  في حاد ة الإع ، حيث   ألد  سول اله )صلى اله عليه دسلمو عبد اله بن  
 حَمْنَةُ، دو78)َ ابٍَ  بْنُ حَسَّانُأبي سلول حينما قذف أم ااؤمنين عائشة ) ضوان اله عليهاو، بينما جُلَدَ 

ا شا كوا في إشاعة هذا الإع  دقذف أم ) ضي اله عنهمو، حينم و80)أَُ اَ ةَ بْنِ مَسْطَحِدو79)جَحْشٍ ابْنَةُ
ااؤمنين عائشة ) ضي اله عنهاو ال  برأها اله )سبحانه دتعالىو من سابع سماء بقرآنٍ يقرأ إلى قيام 

على من يخاف لو أقيم عليه  سداً لذريعةالساعة، عيقا؛ على هذا ال عل عدم إقامة الحددد في ال تنة 
 الحد  ا ت ال تن دام٭ن، كرئيفي عشيرة أد قبيلة كبيرة، دهذا لا ينافي قوله )صلى اله عليه دسلمو: "

 عَلَيْهَ قَامُواأَ الرَّعَيفُ عَيهِمْ سَرَقَ دَإِذَا تَرَكُوذُ الشَّرِيفُ عَيهِمْ سَرَقَ إِذَا كَانُوا أَنَّهُمْ قَبْلَكُمْ الهذَينَ أَهْلََ  إِنَّمَا
الحديث هنا أنه إخبا   مفهوم، لأن و81)"يَدَهَا لَقَطَعُْ  سَرَقَْ  مُحَمَّدٍ بَنَْ  عَاطَمَةَ أَنَّ لَوْ اللههَ يْمُأدَ الْحَدَّ

عن الحاكم الظا  قبل الإسلام، أما  سول اله )صلى اله عليه دسلمو، عهو إمام عادل، عكان دليلًا 
 على عدم تعا ض الحديثين.

 المسألة الثالثة: إستيفاء عقوبة الحدود لا يكون إلا من قبل الإمام.

دلا ، د ي تقر إلى الاجتهاد ،لأنه حق اله تعالى لا أوز لأحد إقامة الحد إلا للإمام، أد نائبه،       
دلأن النبي صلى اله عليه د  ،يؤمن في استي ائه الحيف، عوجن ت ويره إلى نائن اله تعالى في خلقه

لا يلزم الإمام حرو  إقامته، لأن النبي ع مع ذل د، سلم كان يقيم الحد في حياته،  م خل اؤذ بعدذ
داغد يا أنيفي إلى امرأة هذا، عإن اعترع  عا جمها د أمر برجم ماعز د  صلى اله عليه د سلم قال : 

يحرر، دأتى بسا ق، عقال : اذهبوا عاقطعوذ د جميع الحددد في هذا سواء، حد القذف دغيرذ، لأنه لا 
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، دما ذل  إلا و82) دي تقر إلى الاجتهاد، عأشبه سائر الحددد ،يؤمن عيه الحيف، د الزيادة على الواجن
أن يقوم من دقع  عليه جر ة الحد بإقامة الحد بن سه عتعم ال وضى، بل قد يستوفي  لذريعةسدا 

حقه دي رط في إستي ائه، دلأن الحددد حق اله سبحانه دتعالى، دهذا الحق ينوب عيه عن الأمة 
 السلطان أد الحاكم أم من ينوب عنهما كما جاء في مظانه، دكما بينا أعلاذ.

 :دم قضاء القاضي بعلمه في الحدودالمسألةالرابعة: ع

دهناك عرق بين علم القاضي الحاصل في مجلفي القراء بوقائع الدعوى، سواء أكان بالاقرا  أم        
بنكول اليمين أد أي دليل من أدلة الأ بات، عإن القاضي هنا يحكم بماعلم من ذل ، دبين ان يكون 

 علمه ااتحصل خا جم مجلفي القراء.

اععية دالعلامة الدكتو  عبد الكريم زيدان أن لايكون خلاف في صحة حكم القاضي بعلمه ذهن عقهاء الش
 ، دإنما دقع الخلاف في العلم ااتحصل للقاضي خا جم مجلفي القراء.و83)ااتحصل في جلسة القراء 

 أن يتهم القاضي، أد أن ينحاز القاضي إلى عئة ددن عئة، دقد خرب  الذمم، سدا لذريعةدذل         
دقصرت اامم، دتطادل الزمن، عقلَّ الصدق بين النا؛ دمنهم القراة، لذل  سداً لذ يعة ذل  لايحكم 

 القاضي بعلمه في الحددد لأنها حق له تعالى دقد يشترك عيها العباد.

من الحكم بعلمه في حقوق اله تعالى بقول  القاضي على من منعدكان إستدلال عقهاء الشاععية         
دبما  دي عن أبي بكر  ضوان اله ، ؟ " و84) النبي صلى اله عليه دسلم : " هلا سترته بثوب  يا هزال

، دلأنه منددب إلى   أحدذ به حتى تقوم البينة به عندي" عليه أنه قال : " لو  أي   جلا على حدٍ
  دعند عقهاء الحنابلة  حمهم اله، أيرا لايقري القاضي و85)سترذ، دلأن الحددد تد ء بالشبهات 

إنما أنا بشر دإنكم تختصمون  بعلمه في الحددد دفي غير الحددد مستدلين بقوله صلى اله عليه دسلم: "
إلي دلعل بعركم أن يكون ألحن بحجته من بعض دأقري له على نحو مما أسمع عمن قري  له من 

عدل ذل  على أنه صلى اله عليه دسلم   و86)" نما أقطع له قطعة من النا حق أخيه شيئا علا يأخذ عإ
، أما عند عقهاء الحن ية: عأصل ااذهن الجواز بعمل القاضي بعلمه، و87)يقري بما يسمع لا بما يعلم 
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دما ذل  كله إلا تطبيقا لقاعدة سد الذ ائع دإن   يصرح  ،و88)دال توى على عدمه في زماننا ل ساد القراة 
 بذل .

عند من قال به، ورد شهادة الشريك لشريكه، والأب  منع شهاده العدو على عدوهالمسألة الخامسة: 
 :لأبنه

ال  تربطه بااتهم دد  في  د  ن يكون للعلاقهألاصل في ااسلم ان يشهد في الحق علا ينبغي ا         
بالسوء داا كان الوازع الديني مختل اً من  أما ة ةشهادته اد قبواا   دلكن اا كان  الن في البشري

اقوى  ة  دليفي هناك تهمةال  تتطرق اليها التهم ةسلام منع من قبول الشهادن الإإلى لأخر  عإشجص 
مر  السنة في ، عقد اا في صد ذ من الحقد على عددذ   عالعدد لايتو ع عن القتل ش اءًةمن العداد
بقوله صلى  داستدلوا و89)دلا نعلم عيه مخال ا تجوز شهادة الخصم دلا ظنين دالظنين ااتهم لا هالإسلام أن

عَى دَلَاءٍ دَلَا قَرَابَةٍ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائَنٍ دَلَا خَائَنَةٍ دَلَا ذَى غَمْرٍ عَلَى أَخَيهَ دَلَا ظَنَيٍن  اله عليه دسلم: "
 ، و90)" دَلَا الْقَانَعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيَْ  لَهُمْ

: إنَّ قبول شهادة العدد على عددذ ذ يعه إلى أن يشهد عليه  سد الذرائعدجه الدلالة هنا في         
من قبول شهادته،  زد اً ليط ئ ما في صد ذ من الحقد دالحسد استناداً اذذ الذ يعه منع  الشريعه

لَا تجوز شهادة الوالد لولدذ لأنه منه، دكأنه شهد لبعره، دلأنه من "قَالَ الشَّاعَعَيُّ  ضي اله عنه : د
 ، دهذا عام في كل جر ة حدية كان  أم غير حدية.و91) "آبائه عإنه يشهد لشيء هو منه

م:  قم 19/10/1948الحلة في مسألة قانونية أُخذت من قرا  قرائي من محكمة  المسألة السادسة:
دالذي ينص بتجريم )عو من قانون العقوبات البغدادي لا تكابه ععلا مخال ا  1949/جم/882القرا  

للآداب مع الصغيرة ) و دحكم  عليه بالحبفي الشديد ادة ستة أشهر  دعند  ععه إلى محكمة التمييز، 
غير صحيح، إذ إنَّ ال عل الثاب  ينطبق على  دلدى التدقيق داادادلة دجدت ام٭كمة أن قرا  ام٬رمية

ق.ع.ب. بالنظر إلى أن ام٬ني عليها صغيرة، دنص ااادة " يعتبر ال عل ااجالف للآداب  233ااادة 
داقعا بالجبر" الأمر الذي كان على ام٭كمة ملاحظته، لذل  قر  إعادة الأد اق إلى ام٭كمة لتعيد 

 ة.نظرها في قرا ي ام٬رمية دالعقوب
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نلاح  هنا إن ااادة القانونية دإن   تصرح بذل    اع  مبدأ سد الذ يعة في أن يُتَذ عَ بأن        
القانون لا يعتبر الزنا جر ة إذا دقع  بين طرعين مت قين، لذل  عسداً لذ يعة أن يدعى الرجل البالغ 

ام٭رمة ) ال عل ااجالف للآداب في  أد الإمرأة البالغة بأن الحدث )الصغيرو قد داعق على إقامة العلاقة
 .  و92)القانونو  كي يخ ف العقوبة عليه، عإن ذل  لا يع يه من ااسؤدلية 

 :الناعذ م1969ة لسن 111م قانون العقوبات العراقي  قمن  409ة مادااادة  المسألة السابعة:        
تلبسها  حالة في محا مه احد أد زدجته عاجأ من سنوات  لاث على تزيد لا مدة بالحبفي يعاقن
 أد عليهما اعتدى أداحدهما  قتل أد الحال في شريكها عقتلهما مع داحد عراش في دجودها أد بالزنا
  .مستد ة عاهة الى أد ااوت الى اعرى اعتداء احدهما على

: دإن   يصرح بها ااشرع العراقي، أن ااادة القانونية قد  اع  مبدأ سد الذ ائع، وجه الدلالة       
و، دهو قيد معتبر سداً لذ يعة اتخاذ العذ  القانوني الحال في عقتلهمابمراعتها للمآلات بوضعها قيد )

 و93)ااج ف حجة في القتل في أي دق  بذ يعة غسل العا ، عقيد )حالو سدَّ تل  الذ يعة

 المطلب الثاني: في القصاص

 المسالة الأولى: عدم القصاص من المنافق بجريرة نفاقه.

هذذ ااسألة  كن عدها من مسائل الحد بكونها حدٌّ )حدُ القذفو دأيراً في القصاص حتى لا         
ااناعقين قتل ااناعق شيخ يتجذ الن اق ذ يعة للقصاص بالقتل، عيسد هذا الباب، دلعل في قصة عدم 

في حاد ة  الإع  ااشهو ة ال  نزل  براءة بحق أمنا عائشة  ضي اله عنها  عبد اله بن أبي سلول،
أَلَا نَقْتُلُ يَا َ سُولَ اللههَ  ) ضي اله عنهو"عَقَالَ عُمَرُ قرآنا يتلى إلى قيام الساعة دإلى ما شاء اله أن يتلى، 

لَا يَتَحَدَّثُ النَّا؛ُ أَنَّهُ  )صلى اله عليه دسلموثَ لَعَبْدَ اللههَ، عَقَالَ النَّبَيُّ هَذَا الْجَبَي )صلى اله عليه دسلمو
 أ دع  )صلى اله عليه دسلمو. عهنا قدم  سول اله و94)كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ"
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ااناعقين مثال على هذذ القاعدة العظيمة دهي د ء اا سدة العامة ااتعلقة بالدين دهي إ ا ة باقي 
يقتل أصحابه، على مصلحة جزئية بتجليص الأمة  )صلى اله عليه دسلموداارج ين بأن محمدا 

الإسلامية من مناعق بقتله، دحتى لا يأتي أحمق ديقول على أي شجص يرى أنه مناعق عيكون ذ يعة 
تجرأ في دماء ااسلمين لقتله كما يحصل اليوم، عيمكن عدُّ هذا الحديث دليلًا على مبدأ سد الذ ائع ان ي

 داتهام بعرهم بالن اق عيكون ذ يعة لقتلهم
 المسألة الثانية: قتل الجماعة بالفرد.

 تَمَالَأ لَوْ دَقَالَ نََ رٍ سَبْعَةَ بَهَ قَتَلَ ) ضي اله عنهو عُمَرَ دَأَنَّ بَصَنْعَاءَ قُتَلَ إِنْسَانًا أَنَّأصل المسألة: "         
 امرأة أن" . دالواقعة كما أخرجها البيهقي  حمه اله تعالى:و95)"جَمَيعًا بَهَ لَقَتَلْتُهُمْ صَنْعَاءَ أَهْلُ عَلَيْهَ
 بعد اارأة عاتخذت ،أصيل له يقال غلام غيرها من له ابنا حجرها في دترك زدجها عنها غاب بصنعاء
 داجتمع ،عطادعها  منه عامتنع  عأبى  عاقتله ي رحنا الغلام هذا إن لخليلها عقال   خليلًا زدجها
 ،أدم من عيبة في دجعلوذ ،عراءًأ ذقطعو  م عقتلوذ  دخادمها داارأة آخر د جل الرجل قتله على

 يطلبون عجرجوا النا؛ عاجتمع ،اارأة صاح   م ،ماء عيها دليفي ،القرية ناحية في  كية في عطرحوذ
 هذذ في أن داله :عقلنا الأخرر  الذباب منها عجرجم الغلام عيها ال  بالركية  جل عمر :قال ،الغلام
 الرجل عأخذنا ،الغلام عأخرجم  جلا دأ سلنا ،عحبسناذ به عذهبنا  عدة عأخذته  خليلها دمعنا ،لجي ة
 امير يومئذ دهو) يعلى عكتن  دخادمها الآخر دالرجل اارأة عاعترع   الخبر عأخبرنا ،عاعترف
 في شركوا صنعاء أهل أن لو داله :دقال ،جميعا بقتلهم) ضي اله عنهو   عمر إليه عكتن و بشأنهم
 و96)أجمعين" لقتلتهم قتله

، عقد بأن يكون الجميع داخلًا في العقوية وجه الدلالة هنا هو سد الذريعة حسماً لمادة الجريمة        
 أى ال ا دق ) ضي اله عنهو أن القاتل دام٭رض دااشا ك في القتل قاتلون، دعقوبتهم  عقوبة القاتل 

. دالأصل أنه لا جَمَيعًا بَهَ لَقَتَلْتُهُمْ صَنْعَاءَ أَهْلُ عَلَيْهَ تَمَالَأ لَوْن سه، دذل  بدليل قوله ) ضي اله عنهو: 
ا كان منهم اامس  دام٭رض دهي زدجة الأب كما جاء في بعض يعقل أن يباشر السبعة قتل ط ل، دإنم

الردايات، دمنهم الذابح، كما لا يعقل أن يباشر أهل صنعاء جميعا بقتله  دهو بذل  سبق غيرذ في 
تشريع قانون يُعدّ عيه ام٭رض دااشا ك في القتل كالقاتل، دإنما جاء حكم ال ا دق ) ضي اله عنهو  
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دهي التحريض على القتل دااشا كة في القتل، حتى لا  ض على مادة الجريمةسداً لذريعة التحري
 يستهان بحياة الإنسان، ديقول ام٭رض دااشا ك لس  قاتلًا.

 .المسألة الثالثة: إستيفاء القصاص حق للإمام

ن إقامتها لأدلي الأمر، لك ال  يتركالأصل أن عقوبات جرائم القصاص كغيرها من العقوبات         
: أُجيز استثناءً أن يُستَوعَى القصاص بمعرعة دلي الدم أد ام٬ني عليه، دالأصل في ذل  قوله تعالى

دمن اات ق عليه أن لولي ، و97) {دَمَن قُتَلَ مَظْلُومًا عَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلَيِّهَ سُلْطَانًا عَلَا يُسْرِف عِّي الْقَتْلِ}
ام٬ني عليه حق استي اء القصاص في القتل بشرط أن يكون الاستي اء    إشراف السلطان  لأنه أمر 
ي تقر إلى الاجتهاد ديَحرُم عيه الحيف، دلأنه لا يؤمن الحيف من ااقتص مع قصد التش ي، لكن إذا 

ل قصاصاً، دعز  ااستوفي لاعتياته على استوعاذ في غير حرو  السلطان دقع ااوقع  أي دقع ال ع
دينظر السلطان في الولي  عإن كان يحسن الاستي اء ديقد  عليه  .و98)السلطان دععله ما منع من ععله

بالقوة دااعرعة اللازمة مكنه منه، دإن كان لا يحسن الاستي اء أمَرَذ أن يوكل غيرذ  لأنه عاجز عن 
) حمه اله  عيرى أبو حني ة -أي عيما ليفي قتلًا  -ددن الن في عإذا كان القصاص عيما   استي اء حقه

أن للمجني عليه الحق في استي اء العقوبة بن سه إن كان خبيراً يحسن الاستي اء، عإن   يكن  تعالىو
 .و99)يحسنه دكل عنه من يحسنه

، حتى لو أقتص بن سه، الحيف من ااقتص مع قصد التش ي سداً لذ يعة دقوع وجه الدلالة:          
عإنه يعز  سداً لذ يعة الظن أن ذل  هو الواجن، عتعم ال وضى، ديكون ذ يعة للثأ ، لذل  حسنا ععل 

 .  و100)ااشرع العراقي بأن القصاص لايكون إلا بإذن الحاكم أد من ينوب عنه الحاكم 

 عدم قضاء القاضي بعلمه في القصاص عند من قال بذلك. المسألة الرابعة:

دهذا عند غير الحن ية في ظاهر ااذهن  حيث ذهن ااتقدمون منهم إلى أن القاضي يحكم          
بعدم القراء بالعلم مطلقاً سداً للذ يعة أمام قراة  منهم دأعتى ااتأخردن، و101)بعلمه في حقوق اله تعالى

أما مذهن الإمام الشاععي  ،و102)، دهو اا تى بهالسوء، سواء في القصاص دالحددد أم في الأموال دغيرها
 ،و103)أن القاضي يقري بعلمه، دكان لا يبوح به خشية قراة السوء دأجراء السوء حمه اله تعالى، 
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،  و104)دظاهر مذهن الإمام أحمد  حمه اله تعالى أيراً، أن القاضي لا يقري بعلمه في حدٍ دلا في غيرذ 
  كما تقدم بيانه بعدم قراء القاضي بعلمه في الحددد.

أن القاضي لا يقري بعلمه، دإن كان علمه متحصل، دذل  سدا لذ يعة أن يقوم قراة  وجه الدلالة:
السوء بالقراء حسن إ ادة السلطان، أد حسن القرابة، أد ااعرعة، أد إتخاذ القراء مهنة للتكسن 

 ى قرائهم ظلما. الحرام، إضاعة اا أجري ام من أجر أن يأخذدا على أحكامهم الظااة مبالغ معينة عل
 المسألة الخامسة: المنع من الإشارة بالسلاح إلى صاحبه ولو مازحاً:

لَا يُشَيُر أَحَدُكُمْ عَلَى أَخَيهَ بَالسِّلَاحِ عَإِنَّهُ لَا يَدِْ ي " :صَلهى اللههُ عَلَيْهَ دَسَلهمَمُحمدٌّ  النَّبَيُّدفي ذل  يقول 
 .و105)" يَدَذَ عَيَقَعُ عَي حُْ رَةٍ مَنْ النَّاِ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ عَي 

 
 دجه الدلالة: من أدجه:

 الأدل: سداً لذ يعة أن ي ري ذل  إلحاق الأذى بااسلم، د بما قتله.
مَنْ أَشَاَ  إِلَى أَخَيهَ بَحَدَيدَةٍ عَإِنَّ " -صلى اله عليه دسلم-حديث آخر، قَالَ أَبُو الْقَاسَمِ   انياً: جاء

في تأكيد حرمة ااسلم دالنهي  ، ددلالته داضحةو106). "الْمَلَائَكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى دَإِنْ كَانَ أَخَاذُ لَأبَيهَ دَأُمِّهَ
الشديد عن ترديعه دتخوي ه دالتعرض له بما قد يؤذيه دقوله صلى اله عليه د سلم دإن كان أخاذ لأبيه 

د سواء من يتهم عيه دمن لا يتهم دسواء كان هذا هزلا دلعبا دأمه مبالغة في ايراح عموم النهي في كل أح
أم لا لأن ترديع ااسلم حرام بكل حال دلأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرداية الاخرى دلعن 

 . و107) االائكة له يدل على أنه حرام دقوله صلى اله عليه د سلم عان االائكة تلعنه حتى دإن كان هكذا
ا تكون ذ يعة للذي  عع السلاح بوجه أخيه ليقتله حقيقة، دلكن منعه مانع خا جي، كأن  الثاً:  بم

أحداً عيجشى أن يكشف عيعتبر، عهنا يعتبر قانوناعمله شردعاً يحاسن   س  يديه أحد، أد يراذ
 عليه، حتى يكون  ادعاً لغيرذ من ذل .

 المطلب الثالث: التعازير

 .و108)لصبيغ العراقي )رضي الಋ عنه(المسألة الأولى: ضرب عمر بن الخطاب 
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 حَتَّى الْمُسْلَمَيَن أَجْنَادَ عَى الْقُرْآنِ مَنَ أَشْيَاءَ عَنْ يَسْأَلُ جَعَلَ الْعَرَاقَىَّ اًغصَبَي أَنَّ"أصل المسألة: 
 عَلَمَّا ،) ضي اله عنهو الْجَطهابَ بْنِ عُمَرَ إِلَى  عنهو) ضي اله و109)الْعَاصِ بْنُ عَمْرُد بَهَ عَبَعَثَ، مَصْرَ قَدَمَ
 أَبْصَرْ:   ) ضي اله عنهوعُمَرُ قَالَ. الرَّحْلِ عَى:  قَالَ الرَّجُلُ؟ أَيْنَ:  عَقَالَ عَقَرَأَذُ بَالْكَتَابَ الرَّسُولُ أَتَاذُ
. مُحْدََ ةً تَسْأَلُ: ) ضي اله عنهو عُمَرُ عَقَالَ بَهَ عَأَتَاذُ. الْمُوجَعَةُ الْعُقُوبَةُ بَهَ مَنِّى عَتُصَيبََ  ذَهَنَ أَيَكُونُ
 حَتَّى تَرَكَهُ ُ مَّ، دَبَرَةً ظَهْرَذُ تَرَكَ حَتَّى بَهَا عَرَرَبَهُ جَرِيدٍ مَنْ َ طَائَنَ إِلَى  ) ضي اله عنهو عُمَرُ عَأَْ سَلَ
 عَاقْتُلْنَى قَتْلَى تُرِيدُ كُنَْ  إِنْ:  صَبَيغٌ عَقَالَ قَالَ، لَهُ لَيَعُودَ بَهَ عَدَعَا، بَرَأَ حَتَّى تَرَكَهُ ُ مَّ لَهُ عَادَ ُ مَّ، بَرَأَ
 مُوسَى أَبَى إِلَى دَكَتَنَ أَْ ضَهَ إِلَى لَهُ عَأَذَنَ. بَرَأْتُ دَاللههَ عَقَدْ تُدَادِيَنَى أَنْ تُرِيدُ كُنَْ  دَإِنْ، جَمَيلًا قَتْلًا

 أَبُو عَكَتَنَ، الرَّجُلِ عَلَى ذَلََ  عَاشْتَدَّ. الْمُسْلَمَيَن مَنَ أَحَدٌ يُجَالَسَهُ لَا أَنْ: ) ضي اله عنهو الَأشْعَرِىِّ
 لَلنَّا؛ِ ائْذَنْ أَنِ عُمَرُ عَكَتَنَ. هَيْئَتُهُ حَسُنَْ  قَدْ أَنْ:   ) ضي اله عنهو عُمَرَ إِلَى  ) ضي اله عنهو مُوسَى

 .و111)"عنه لت رقنا مائة دنحن جاءنا علو، صبيغا وااتجالس لا عمر، دفي  داية: "كتن و110)"بَمُجَالَسَتَهَ

، عالسؤال عن سد الذريعةعن طريق مبدأ  وجه الدلالة: الواجب الشرعي لسد باب الفتنة
الأمو  ااتشابهة قد تؤدل بالإنسان إلى الك ر دالإلحاد، كذل  قد تؤدي إلى ال رقة بين ااسلمين نتيجة 

 الخلاف في التأديل، لذل  يسد هذا الباب دلا ي تح. 

 المسألة الثانية: تضمين الطبيب المقصر، وتعزير من طبب الناس بلا خبرة )جناية الطبيب(..

 عقطع، الصبيان يختن كان  جلا ضمن ) ضي اله عنهو الخطاب بن عمر أن"أصل المسألة: 
) ضي اله  عمر عرمنها، جا ية عأعنق  النساء تخ ض امرأة كان د .........عرمنه الصبي ذكر من
 .و112)" عنهو

، حتى لا يستهان بالأمر، دهو دليل داله تعالى أعلم على ترمين وجه الدلالة سد الذريعة
دخطن أمير ااؤمنين علي بن الطبين ااقصر في أدائه مما يؤدي إلى إحداث ضر  في عرو من الأعراء  

 من، دااتطببين البياطرة!  الاطباء معشر يا: ") ضي اله عنهويوماً عقال   ) ضي اله عنهوأبي طالن 
 عهو ععطن البراءة لن سه يأخذ د  شيئا عالج إن عإنه ،البراءة لن سه عليأخذ دابة أد إنسانا منكم عالج
 .و113)"ضامن
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أنه دضع ضوابط اهنة الطن   ) ضي اله عنهو: نلاح  من كلام سيدنا علي وجه الدلالة
و أي براءة الذمة، دمن ااعلوم أن البراءة لا تكون هنا إلا بعد الخبرة، دإلا البراءة لن سه عليأخذبقوله: )

عمن طبن بلا خبرة عقد أجرم عإذا مات ااريض بين يديه لا يك ي الرمان دإنما عليه العقوبة، دالرابط 
دما إلى الآخر عليه أن ينبه ااريض أد أهله بأن عمله مع ااريض قد يؤدي إلى ااوت أد إلى تلف العرو 

ذل  دلا يقول ذل  إلا بعد الخبرة، دالكشف العلمي على ااريض بحسن زمانه، ديؤدي جميع 
ال حوصات اللازمة قبل البدء بالعلاجم )كل بحسن زمانهو، عإذا داعق ااريض أد من ينوب عنه قام 

علمه،    بالإجراءات الطبية، عإن مات أد تعطل عروٌ دما إلى ذل  دقد بذل كل جهدذ داست رغ دسع
سد داله تعالى أعلم. دفي كل ذل    ) ضي اله عنهويكن ضامنا. هذا ما عهمته من قول سيدنا علي 

اتخاذ مهنة الطن ددن الخبرة اللازمة، دااصلحة في الح اظ على الن في، دهو بذل  أعطى  ذريعة
 ضوابط لعمل الطبين، دضوابط لرمانه.

 (.المسألة الثالثة: تضمين الأجير )الصناع

 ،و114)بأنه كان يرمن الأجير ) ضي اله عنهود دت الردايات عن سيدنا علي  أصل المسألة:
، دنقل و115)"للنا؛ احتياطا، ذل  دأشباذ، دالصباغ، الخياط يرمن" :) ضي اله عنهوعقد د د عنه 

، و117)"ذاك إلا للنا؛ يصلح لا و116)دقال دالصائغ الصباغ يرمن كان انه عنه ) ضي اله عنهو  أيرا: "
دذل  هو الأجير ااشترك دهو الذي يعمل لأكثر من شجص داحد، دنقل الإمام الشاععي  حمه اله 

 ) ضي اله عنهو  علي إلى عجاصمه ااسما  عانكسر مسما ا له يررب نجا ا استأجر  جلا أنتعالى: "
 ) ضي اله عنهو، كذل  دإضاعة اا سبق  كن تعليل كلام سيدنا علي و118)"مكسو ا د هما أعطه عقال

 .أيراً عيما لو أعلفي أد أحترق أد هُدَم أد مات الشجص ااؤجر أكان الأجير يتنازل عن حقه؟ 

 
: يتبين من كلام سيدنا علي ) ضي اله عنهو أد من الذين نقلوا عنه أنه قال وجه الدلالة

مظنة التهادن في حاجيات النا؛، دسداً لذ يعة أن يأخذ الأجير  سداً لذريعة)احتياطاً للنا؛و، كذل  
أكبر من طاقته بغية زيادة  بحه على حساب التقصير في الح اظ على العين أد إتلاعها، كذل  لأن 
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و، ذاك إلا للنا؛ يصلح لا، بقوله ) ضي اله عنهو: )و119)"النَّا؛ِ لَأَمْوَالِ صَيَانَةًمصلحة الح اظ، "دال
عنى، دكلام سيدنا علي ) ضي اله عنهو يحمل على الأجير ااشترك دهو من يعمل لغير داضحة اا

 . و121)"دَالْقَصَّاِ  كَالصَّبَّاغِ بَالْعَمَلِ إلها الْأَجْرَ يَسْتَحَقُّ لَا الهذَي هُوَدالقصا  دالخياط أد: َ" و120)داحد  كالصباغ

إذن كان من باب الاستحسان لأن الأصل أن الأجير  ) ضي اله عنهوعحكم سيدنا علي 
حتى  ومن باب سد الذرائع، و122)مؤإن، دلا ضمان على الأمانة إلا بالتعدي، أد ما  كن الاحتراز منه

لا يتجذ أن مابيدذ أمانة لا ضمان اا، عيقلل من الاهتمام أد التهادن في الح اظ عليها، دلأن الأجير 
، لأنه لا و123)"الأجرة بتسليم ن سه في اادة عمل أد   يعمل كراعي الغنمهو الذي يستحق  الخاص: "

ضمان على الأجير الخاص عيما تلف في يدذ، لأن العين أمانة في يدذ، لأنه قبرها بأذنه، ديستحق 
   ) ضي اله عنهو. دمع ذل  عقد ذكر ابن حزم أن سيدنا علي و124)الأجر حتى لو تلف ما   يدذ

 . داله تعالى أعلم.و125)جراًضمن كل من أخذ أ

 المسألة الرابعة: التنكيل بمن أشاع الفاحشة.

 .و127)بالزنا نكل دإن صدق" و126)قول سيدنا علي) ضي اله عنهو: "من ابتاع أصل المسألة:

أنه كان يرى أن إشاعة التحدث  ) ضي اله عنهو الذي ي هم من قول سيدنا علي وجه الدلالة:
بال احشة دشيوعها على الألسن سبن من أسباب انتشا ها، لأن هذا يرسخ في الن في الرعي ة أن كثيرا 

بالتوبيخ  ) ضي اله عنهومن النا؛ يتعاطون ال احشة، عَيَجَفُ تَهيبُها من ن وسهم، لذل  توعدهم 
سداً لذ يعة اتخاذ هذذ الأل اظ في إشاعة ال احشة. دالإنكال، دذل  ح اظاً على غلبة الصلاح للأمة، د

 على دقع  إني: عقال ) ضي اله عنهو  مسعود ابنأتى  داله تعالى أعلم. كذل  عندما بلغه أن  جلًا
 الذي أتاني لو: عقال ) ضي اله عنهو  عليا ذل  عبلغ عاستر، علي  اله ستر قد: عقال، امرأتي جا ية
 لا ) ضي اله عنهو  مسعود ابن إن، بالحجا ة  أسه لرضج  ) ضي اله عنهو و128)عبد أم ابن أتى
 .و129)"بعدذ حدث ما يد ي
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دهذا عقط عند الإمام أبي حني ة ) ضي اله  المسألة الخامسة: عدم جواز العقوبة بالتعزير بأخذ المال:
َ أن ذل  يكون مدعاة لتسلط الحكام الظلمة على أموال النا؛ عن طريق العقوبة بالتعزير  عنهو: دهو

 بأخذ ااال، لذل  ساادا للذ يعة 

، دإن كان هذا عيه خلاف لباقي ااذاهن لكني ذكرته بقيد الحاكم الظا ، و130)  تكن جائزة عندذ  
 إذا كان الحاكم عادلًا عالأمر يختلف. أما

 .: الالتزام بالمدة ام౱ددة بين عقد البيع وعقد التمليك في الإجارة المنتهية بالتمليكالمسألة السادسة

دأصل ااسألة عيها: الإجا ة اانتهية بالتملي  إذا استجدم  دسيلة  دهي من الجرائم الإقتصادية       
لتوعير السيولة اال  الأصل ااؤجر، بشراء الأصل منه،  م تأجيرذ إليه، بحيث ينت ع البائع بالثمن 
الحال، دعند إلي  العين ااؤجرة إليه، بمقترى الوعد بالتملي  بعد أداء جميع مستحقات الإجا ة  

ة تشبه بيع العينة ام٭رم شرعاً، دلكنها ليس  عينة  لذا اشترط  ااعايير الشرعية في ظهرت صو 
مري مدة بين عقد البيع، دعقد التمل  لتنت ي شبه العينة بحوالة الأسواق، علا تكن هذذ العملية ذ يعة 

يث يكون . لذل  لابد من دجود عقدين من صلين يستقل كل منهما عن الآخر، زماناً بحو131)إلى الربا 
إبرام عقد البيع بعد عقد الإجا ة، دأن تكون الإجا ة ععلية دليس  ساترة للبيع، دأن يكون ضمان 

  كل ذل  سداً لذ يعة أن يتجذ عقد الإجا ة ن سه عقداً  و132)العين ااؤجرة على ااال  لا على ااستؤجر 
أن يشترط عقدا في عقد نحو ه: "للبيع عيكون بيع دشرط، دهذا شرط عاسد لايصح، دمثاله في كتن ال ق

أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر أد يشتري منه أد يؤجرذ أد يزدجه أد يسل ه أد يصرف له 
 . و133)" الثمن أد غيرذ عهذا شرط عاسد ي سد به البيع سواء اشترطه البائع أد ااشتري

 أهم النتائج دالتوصيات:

 في أصلها إلى القرآن الكريم ، دالسنة النبويةأن قاعدة سد الذ يعة حجة شرعية تستند  .1

يعتبر مبدأ سد الذ ائع تو يقا لأصل ااصلحة حيث  نع اتخاذ الذ يعة ااشردعة في ظاهرها،  .2
لأسقاط داجن، أد هرم حق، أد  ليل محرم كالجرائم الحدية دالقصاص دالجرائم 

 الاقتصادية مثلا.
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على تخاذ دسائل مشردعة في ظاهرها للإحتيال إن مبدأ سد الذ ائع يعد سدا منيعا أمام إ .3
 وسائل عتبددا للرائي بأنها صحيحة، عيشرع بذل  للجر ة.دهدمها بتل  ال ،مقاصد الشريعة

 .دالقصاص أن عقوبة التعزير بعمومها تعد من قبيل سد الذ ائع انع دقوع جرائم الحددد .4

يلحقها التعزير حسماً اادة الجر ة كل الأععال ااجال ة للشريعة الغير منصوص على عقوبتها  .5
 بمعناها العام.

دأنها قاعدة مهمة استنبطها ال قهاء من النصوص الشرعية ، دال  اا دد  مهم في حياة النا؛  .6
 ، ددليل على أن الإسلام صالح لكل زمان دمكان .

اك متابعة تقنن، دأن يكون هنإن مبدأ العقوبات الغير مقد ة في الشريعة أد القانون أن أن  .7
لكل مايستجد من الجرائم ال  تستجدم عيها دسائل مباحة للتوصل إليها، عينظر إليها بأنها 

 مباحة على خلاف الحقيقة.

إن مراعاة هذذ القاعدة العظيمة في الكثير من القوانين الوضعية ددن الإشا ة اا، هو محضُ  .8
 ااعيا ية الدقيقة في تنظيم القوانين.إنكاٍ  لدد  علماء الشريعة بتقعيد القواعد ذات 

دأخيراً دليفي آخراً، عإنما هذا جهد بشر، عإن اصاب عذل  ب رل اله تعالى، دإن جانن          
دآخر دعوانا أن الحمد له  ب العااين دأصلي دأسلم على اابعوث  حمة  الصواب، عيا ب غ ران .

 للعااين دعلى أهله دصحبه أجمعين

 الهوامش

                                                           

هاو، الجامع 256_و مت ق عليه، دالل   اسلم. أخرجه البجا ي في صحيحه، البجا ي محمد بن إسماعيل أبو عبداله الجع ي )ت(1
مو، كتاب الإ ان، باب عرل من 1987 –ذ 1407، دا  ابن كثير، اليمامة، بيردت3الصحيح ااجتصر، تح: د. مصط ى دين البغا، )ط

ذو، صحيح 261_  دمسلم في صحيحه، مسلم بن الحجاجم أبو الحسين القشيري النيسابو ي )ت1/28و، 52استبرأ لدينه، قم الحديث )
مسلم، تح : محمد عؤاد عبد الباقي، )د.ط، دا  إحياء التراث العربي،  بيردت، د.تو، كتاب ااساقاة، باب أخذ الحلال دترك 

 .3/1219و، 1599الشبهات،  قم الحديث )
ذو، معجم مقاييفي اللغة، تح: عبد السَّلام محمد هَاُ دن، )د.ط،  ا اد 359_أبي الحسين أحمد بن عاِ ؛ )تو ينظر: أبن زكَرِيّا (2

ذو، الصحاح تاجم اللغة 396 _  الجوهري إسماعيل بن حماد )ت3/48مو، كتاب السين، 2002 _ها  1423الكتاب العرب، القاهرة، 
  ال يومي 7/233مو، مادة سد،  1987 -  ه 1407ا  العلم للملايين، القاهرة، ، د4دصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغ و  عطا ، )ط

هاو، ااصباح اانير في غرين الشرح الكبير للراععي، )د.ط، ااكتبة العلمية، بيردت لبنان، د.تو، 770-أحمد بن محمد علي ااقري )ت



 مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشر

 

016 
 

129129

                                                                                                                                                                      

، دا  صاد ، بيردتو، عصل 1هاو، لسان العرب، )ط711-630  ابن منظو  محمد بن مكرم الأعريقي ااصري )1/270كتاب السين، 
 .3/207السين باب الدال، 

 .94و سو ة الكهف، الآية (3
هاو، القامو؛ ام٭يط دالقامو؛ الوسيط الجامع اا ذهن من كلام 817-ال يردز آبادي محمد بن يعقوب الشيرازي )تينظر: و (4

  ابن منظو : لسان العرب، عصل الذال باب الراء، 1/952عصل الذال،  مو،1987_ها1407، مؤسسة الرسالة، بيردت،2العرب، )ط
8/93. 
هاو، إعلام ااوقعين عن  ب العااين، تح : طه عبد 751-691القيم أبو بكر محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبد اله )و ابن (5

 .164/ 3و، 1973الرؤدف سعد، )د.ط، دا  الجيل، بيردت، 
، دا  الكتاب 1هاو، كتاب إ شاد ال حول، تح: الشيخ أحمد عزد عناية، ) ط1250– 1173محمد بن علي بن محمد )و الشوكاني (6

 .2/193مو 1999 _ها 1419العربي، بيردت 
هاو، الجامع لأحكام القرآن،  تح: هشام سمير البجا ي، ) دا  عا   671 -و القرطبي أبو عبد اله محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت(7
 .58-2/57مو،  2003 _ها 1423كتن، الرياض، ااملكة العربية السعوديةال
 .225مو، ص 2010، مطبعة شهاب، أ بيل، 22و الزاي مصط ى إبراهيم، أصول ال قه في نسيجه الجديد، )ط(8
للنشر دالتوزيع، عمان، الأ دن، ، الدا  العلمية الددلية للنشر دالتوزيع، دا  الثقاعة 1و سما ة محمد، محاضرات في أصول ال قه، )ط(9

 .242مو، ص2008
هاو، َ عْعُ النِّقَابَ عَن تنقَيح الشّهابَ، تح: د. أَحْمَد بن 899و السِّمْلالي أبو عبد اله الحسين بن علي بن طلحة الشوشادي )ااتوعى: (10

 1425ااملكة العربية السعودية،  -لتوزيع، الرياض ، مكتبة الرشد للنشر دا1محمَّد السراح، د. عبد الرحمن بن عبد اله الجبرين،  ) ط
، مؤسسة الرسالة، بيردت،  1  الغزي محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بو نو، موسوعة القواعد ال قهية، )ط6/194مو،  2004 -ها 

 .1/255مو،   2003_ها 1424لبنان، 
هاو، تقرين الوصول إلي علم  741لبي الغرناطي )ااتوعى: و ابن جزي أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اله، الك(11

لبنان،  -، دا  الكتن العلمية، بيردت 1الأصول )مطبوع مع: الإشا ة في أصول ال قهو، تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، )ط
 .192مو، ص  2003 _ها  1424
الغرناطي ااالكي ال قيه الأصولي اا سر النحوي، من مؤل اته  بيدهو الحاع  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللجمي الشاط (12)

 تسعين دسبعمائة. 790أصول النحو، الاعتصام بالسنة، دااواعقات" من ن خ الطين " توفي في شعبان من سنة 
 .1/75د.تو، ، دا  العلم للملايين، بيردت، 5هاو، الأعلام قامو؛ دتراجم )ط1410-ينظر ترجمته عند: الز كلي  خير الدين )ت

ذو، ااواعقات في أصول ال قه، تح: عبد اله د از، )د.ط، دا  790_الشاطبي إبراهيم بن موسى اللجمي الغرناطي ااالكي )تينظر: و (13
 .4/194بيردت، د.تو،   –ااعرعة 
مؤسسة الرسالة، بيردت، ، 3الد يني محمد عتحي، ااناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، )طينظر:  (14)
 .31مو، ص 1997_ها1418
 .3/329الشاطبي: ااواعقات، ينظر: (15) 
مو، 2000_ها1420، أحسن للنشر دالتوزيع، 5هاو، الوجيز في أصول ال قه، )ط1436-و ينظر: زيدان عبد الكريم بهيج، )ت(16
 .245ص
 .3/165ااوقعين، و دهو  أي الإمام ابن القيم ، ينظر: ابن القيم: إعلام (17
 .2/348و دهو  أي الإمام الشاطبي  حمه ، ينظر: الشاطبي: ااواعقات، (18
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هاو، ال ردق أنوا  البردق في أنواء ال ردق، تح: خليل اانصو ، 684-و ينظر: القرافي أبي العبا؛ أحمد بن أد يفي الصنهاجي )ت(19
 .246-245  زيدان: الوجيز، ص 2/59ثامن دالخمسون، مو، ال رق ال1998_ها1418، دا  الكتن العلمية، بيردت، 1)ط
 .228ص الزاي: أصول ال قه في نسيجه الجديد، و ينظر: (20
القاهرة،  -، دا  الحديث 1ذو،  الإحكام في أصول الأحكام، )ط456_و ينظر: ابن حزم علي بن أحمد الأندلسي أبو محمد )ت(21
 188-6/187هاو، 1404
 .2/312الثامن دالخمسون،  و القرافي: ال ردق، ال رق(22
هاو، 1393، دا  ااعرعة، بيردت، 2هاو، كتاب الأم، )ط204_150و الإمام الشاععي محمد بن أد يفي القرشي أبو عبد اله )(23
7/312. 

ج هاو، تبصرة الحكام في أصول الأقرية دمناه799_و ابن عرحون برهان الدين أبو الوعاء إبراهيم بن علي اليعمري ااالكي )ت(24
مو، 2001_ها1422الأحكام،،خرجم أحاديثه دعلق عليه دكتن حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي، )د.ط، دا  الكتن العليمة، بيردت، 

2/269. 
 .3/189و ابن القيم: مصد  سابق، (25
 .108و سو ة الأنعام، من الآية (26
 .44-43و سو ة طه، الآية (27
 .235و سو ة البقرة، الآية (28
 .2/269  ابن عرحون: مصد  سابق، 3/165،167القيم، مصد  سابق، و ينظر: ابن (29
 ، باب لا يسن الرجل دالديه،  قم الحديثالأدب و مت ق عليه، دالل   للبجا ي، الإمام البجا ي: صحيح البجا ي، كتاب(30
 .1/90 ،و90) الحديث،  قم بيان الكبائر داكبرها ، بابالإ ان   الإمام مسلم: صحيح مسلم، كتاب5/2228، و5628)

أقنية الدد  دالجلو؛ عيها دالجلو؛ على ، باب ااظا  ، الإمام البجا ي: صحيح البجا ي، كتاباسلمعليه، دالل    و مت ق(31
النهي عن الجلو؛ في الطرقات  باب كتن اللبا؛ دالزينة،   الإمام مسلم: صحيح مسلم،2/870، و2333) ،  قم الحديثالصعدات

 .3/1675 ،و2121) ،  قم الحديثحقه دإعطاء الطريق

، دا  أحياء 2هاو، شرح النودي على صحيح مسلم، )ط676_631و النودي محي الدين يحيى بن شرف بن مري ابو زكريا )(32
 .14/102ذو، 1392التراث، بيردت، 

 .3/164و ابن القيم: مصد  سابق، (33
 .16سو ة التغابن، جزء من آية  (34)
هاو، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تح: 660-عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي أبو محمد )ت العز بن عبد السلام (35)

 .1/83هاو ، 1416، دا  ال كر ااعاصر، دمشق، 1إياد خالد الطباع ،)ط
36  بيردت، دا  الكتن العلمية، ،1، )طلنَّظَائَرُالْأَشْبَاذُ دَا ،هاو970-تزَيْنُ الْعَابَدَيْنَ بْنِ إِبْرَاهَيْمِ بْنِ نُجَيْمٍ ) و ابن نجيم(
 .90و، ص م1980_ها1400،لبنان

من كثرة السؤال دتكلف ما لا يعنيه، برقم  أصل الحديث في صحيح البجا ي، كتاب الاعتصام بالكتاب دالسنة، باب مايكرذ(37) 
نْ كَانَ قَبْلَكُمْ . دمنطوق الحديث عَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبَيِّ )صلى اله عليه دسلمو: قَالَ دَعُونَي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلََ  م6/2658َو، 6858)

 ذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ عَاجْتَنَبُوذُ دَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ عَأْتُوا مَنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.بَسُؤَالَهِمْ دَاخْتَلَاعَهِمْ عَلَى أَنْبَيَائَهِمْ عَإِ
هاو، 1403، دا  الكتن العلمية، بيردت  1هاو، كتاب الأشباذ دالنظائر، )ط911-ينظر: السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر  )ت (38)
 .87ص 
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 .2/372الشاطبي: ااواعقات،  (39)
أخرجه البجا ي في صحيحه عن جابر بن عبد اله  ضي اله عنهما، كتاب ااناقن، باب ماينهى من دعوة الجاهلية، برقم (40)
 .3/1296و، 3330)

هاو، م تاح دا  السعادة دمنشو  دلاية العلم دالإ ادة، )د.ط، نشر دتوزيع 751-691ابن القيم محمد بن أبي بكر بن ابي ز عة ) (41)
  .2/400إدا ة البحوث العلمية دالإعتاء دالدعوة دالإ شاد، الرياض، د.تو،   ئاسة
 .4/100بيردت، د.تو،  –و الغزالي محمد بن محمد أبو حامد، إحياء علوم الدين، )د.ط، دا  اااعرعة (42

، دا  الكتن العلمية، 1في شرح اانهاجم، )ط هاو، كتاب الأبهاجم756-683ينظر: السبكي علي بن عبد الكافي ددلدذ تاجم الدين ) (43)
 .3/234هاو ، 1404بيردت 
 .8و سو ة ااائدة، من الآية (44
 .40و سو ة الأعراف، من الآية (45
  الرازي محمد بن أبي بكر بن 12/90  ابن منظو : لسان العرب، عصل جرم، 7/187الجوهري: تاجم اللغة، مادة جرم،  و(46

مو، مادة 1995 -ها 1415ا  الصحاح، تح: محمود خاطر الرازي، )مكتبة لبنان ناشردن، بيردت، هاو، مخت721_عبدالقاد ، )ت
 .119جرم، ص
 .19مو، ص1998و أبو زهرة محمد، الجر ة دالعقوبة في ال قه الإسلامي، )د.ط، دا  ال كر العربي، دمشق، سو يا، (47
 .124و سو ة الأنعام، آية (48
 .40و سو ة الأعراف، الآية (49
هاو، الأحكام السلطانية دالولايات الدينية، تح: القاضي نبيل عبد الرحمن 450-و  اااد دي علي بن محمد بن حبين البصري)ت(50

  أبي يعلى الحنبلي محمد بن الحسين ال راء 297حيادي، )د. ط، شركة دا  الأ قم بن أبي الأ قم، ييردت، لبنان، د.تو، ص
 .257مو،  ص2000_ها1421: محمد حامد ال قي، )د.ط، دا  الكتن العلمية، بيردت، لبنان، هاو، الأحكام السلطانية، تح458_)ت
و التشريع الجنائي الإسلامي مقا نا بالقانون الوضعي، )د.ط، دا  الكتاب العربي، بيردت، 1954_و ينظر: عودة عبد القاد  )ت(51

، دا  ال كر الجامعي، الإسكند ية، 2مي )د اسة مقا نةو، )ط  منصو  عبد الحليم محمد، التشريع الجنائي الإسلا67-1/66د.تو، 
 .18مو، ص2009مصر، 
 .67و عودة: مصد  سابق، ص(52
 .195مو، ص2006، منشو ات الحلبي، بيردت، لبنان، 1و العوجي مصط ى، القانون الجنائي، )ط(53
مو، 2008)د.ط، منشو ات الحلبي، بيردت، لبنان، و القهوجي علي عبد القاد ، شرح قانون العقوبات القسم العام د اسة مقا نة، (54
 .44ص
 .29مو، ص1993و أبو عامر محمد، د اسة في علم الإجرام، )د.ط، دا  ااطبوعات الجامعية، بيردت، (55
 .20مو، ص1985، إدا ة البحوث، 1و خرر عبد ال تاح، الجر ة داحكامها في الاتجاهات ااعاصرة دال قه الإسلامي، )ط(56
 . 14و، ص2009، منشو ات الحلبي الحقوقية، بيردت، لبنان، 1ذلي عتوح عبد اله، أساسيات علم الإجرام دالعقاب، )طو الشا(57

 .1/67و ينظر: عودة: مصد  سابق، (58
 .187و سو ة البقرة، من الآية (59
 .3/140و ابن منظو : مصد  سابق، عصل حدد، (60
 .299و اااد دي: الأحكام السلطانية، ص(61



 مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية                                         العدد الحادي عشر

 

011 
 

132132

                                                                                                                                                                      

هاو اابسوط في ال ردع، تح: خليل محي الدين اايفي 490_و ينظر: أبو بكر السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر )ت(62
هاوبدائع الصنائع في 587 _  الكاساني علاء الدين ابي بكر بن مسعود الحن ي )ت9/58مو، 2000_ذ1420، دا  ال كر، بيردت، 1)ط

  ابن نجيم زين الدين بن ابراهيم بن محمد ااصرى 9/94و م1989_ ه1409كتبة الحبيبية، باكستان، ، اا1ترتين الشرائع، الامام ، )ط
، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )في عردع الحن يةو، للإمام النس ي الإمام أبي البركات عبد اله بن أحمد بن   هاو970_الحن ي )ت

  البعلي أحمد بن عبد اله بن أحمد، 11/2مو،1997- ه1418بيردت، لبنان،  ، دا  الكتن العلمية1ذو )ط 710_محمود ااعردف )ت
في عقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني  ضي اله عنه، تح: عبد الرحمن حسن  -هاو الردض الندي شرح كافي اابتدي 1189_)ت

ذو ااعردف بالجمل، حاشية 1240_ر )ت  العجيلي سليمان بن عم464الرياض، د.تو، ص –محمود،  )د.ط، ااؤسسة السعيدية 
 .1/78بيردت، د.تو   عودة: مصد  سابق،  –الجمل على اانهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصا ي، )د.ط، دا  ال كر 

 .7/73و ابن منظو : مصد  سابق، عصل  قص، (63
 .178و سو ة البقرة، من الآية (64
ذو، اللباب في ال قه الشاععي تح: عبد الكريم بن صنيتان العمري، 415-و ينظر: الربي أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد )ت(65
  القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد اله النمري القرطبي 338هاو، ص1416، دا  البجا ى، اادينة اانو ة، ااملكة العربية السعودية، 1)ط

، مكتبة الرياض الحديثة، 2أحيد دلد مادي  ااو يتاني، )ط هاو، الكافي في عقه أهل اادينة ااالكي، تح: محمد محمد463)ااتوعى : 
هاو، 686_  الإمام ااَنْبَجي أبي محمد على بن زكريا ااَنْبَجي )ت2/1095مو، 1980_ها1400الرياض، ااملكة العربية السعودية، 

 2/705مو 1994 -ها 1414  القلم، دمشق،، دا2اللباب في الجمع بين السنة دالكتاب، تح: الدكتو  محمد عرل عبد العزيز ااراد، )ط
 .79  عودة: مصد  سابق، ص19/4دمابعدها  ابن نجيم: مصد  سابق، 

 .9و سو ة ال تح، من الآية (66
 .4/561و ابن منظو : مصد  سابق، عصل عز ، (67
 .314و اااد دي: الأحكام السلطانية، ص (68
 .10/324هاو، 1405، دا  ال كر، بيردت، 1هاو، ااغني، )ط620-541محمد) و ابن قدامة عبد اله بن احمد بن قدامة ااقدسي أبو(69
 .9/184و السرخسي: مصد  سابق، (70
 .1/685و ينظر: عودة: مصد  سابق، (71
 دمابعدها. 1/86و ينظر: عودة: ااصد  السابق، (72
 .1/86و عودة، مصد  سابق، (73
هاو، َ عْعُ النِّقَابَ عَن تنقَيح الشّهابَ، تح: د. أَحْمَد بن 899الشوشادي )ااتوعى: و السِّمْلالي أبو عبد اله الحسين بن علي بن طلحة (74

 1425ااملكة العربية السعودية،  -، مكتبة الرشد للنشر دالتوزيع، الرياض 1محمَّد السراح، د. عبد الرحمن بن عبد اله الجبرين،  ) ط
، مؤسسة الرسالة، بيردت،  1محمد آل بو نو، موسوعة القواعد ال قهية، )ط   الغزي محمد صدقي بن أحمد بن6/194مو،  2004 -ها 

 .1/255مو،   2003_ها 1424لبنان، 
هاو، تقرين الوصول إلي علم  741و ابن جزي أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اله، الكلبي الغرناطي )ااتوعى: (75

لبنان،  -، دا  الكتن العلمية، بيردت 1تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، )طالأصول )مطبوع مع: الإشا ة في أصول ال قهو، 
 .192مو، ص  2003 _ها  1424
هاو، الجامع الصحيح سنن 279 – 209و أخرجه التّرمذيّ في سننه، الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي )76)

التراث العربي، بيردت، د.تو باب ما جاء أنْ لا تقطع الأيدي  الترمذي ، تح: أحمد محمد شاكر دآخردن ، )د.ط، دا  إحياء
 .3/5، 1450في الغزد، برقم 
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هاو، ااصنف ااعردف بمصنف عبد 211-ها126أخرجه عبد الرزاق في مصن ه: عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ) (77)
ذو،ا عن الحسن ) ضي اله عنهو، باب هل يقام الحد 1403، ااكتن الإسلامي، بيردت، 2الرزاق، تح: حبين الرحمن الأعظمي، )ط

 .5/198و، 9373قم )على ااسلم في بلاد العدد، بر
دهو الصحابي الجليل حسان بن  اب  بن اانذ  بن حرام بن عمرد الأنصا ي الخز جي أبو الوليد ) ضي اله عنهو، كان شاعر  (78)

الأنصا  ف في الجاهلية، دشاعر الرسول )صلى اله عليه دسلمو في النبوة، دشاعر اليمن في الإسلام، أختلف في دعاته ) ضي اله عنهو 
 قول الجمهو  أنه عاش ستين في الجاهلية دستين في الإسلام داله أعلم بالصواب.د

هاو، الإصابة في إيز الصحابة، تح: علي محمد 852-773ينظر: ترجمته عند ابن حجر أحمد بن علي بن حجر أبو ال رل العسقلاني )
 .2/62و، 1706مو، تر )1992_ها1412، دا  الجيل، بيردت، 1البيجادي، )ط

دهي الصحابية الجليلة أخ  أم ااؤمنين زينن بن  جحش بن  ياب الأسدية ) ضي اله عنهاو، كان  زدجة مصعن بن عمير  (79)
 .) ضي اله عنهو عاستشهد يوم أحد عتزدجها طلحة بن عبيد اله 

 .7/586و، 11054ينظر ترجمتها عند ابن حجر: ااصد  السابق، تر )
 ة بن عباد بن ااطلن ) ضي اله عنهو دكان من الذين أشاعوا الإع  على أمنا عائشة  ضي اله عنها.دهو الصحابي مسطح بن ا ا  (80)

 .5/178و، 6573ينظر ترجمته عند ابن حجر: ااصد  السابق، تر )
الحد إذا  عع  ، كتاب الحددد، باب كراهية الش اعة في) ضي اله عنهاوأخرجه الإمام البجا ي في صحيحه عن أم ااؤمنين عائشة  (81)

  دالإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحددد، باب قطع السا ق الشريف دغيرذ دالنهي عن الش اعة 6/2491و، 6406إلى السلطان، برقم )
 .3/1315و، 1688في الحددد، برقم )

قنع )د ط، دا  الكتاب هاو، الشرح الكبير على متن اا682 _و ابن قدامة ااقدسي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الحنبلي، )ت(82
هاو،   749 _  تقي الدين أحمد بن محمّد بن عليّ البغدادي، ااقرئ الَأدَمي الحنبلي )ت1/100العربي للنشر دالتوزيع، القاهرة، د.تو 

ذ 1424لبنان،  -، دا  البشائر الإسلامية للطباعة دالنشر دالتوزيع، بيردت 1اانو  في  اجح ام٭ر ، تح: د. دليد عبد اله اانيفي، )ط
 .432مو، ص2003 _

83 ، مطبعة العاني، بغداد، 1هاو، نظام القراء في الشريعة الإسلامية، )ط1436-و ينظر: زيدان عبد الكريم بهيج )ت(
 .210مو، ص1984_ها1404
هَلاه :» عَرَاَ ذُ )عرا  ماعز عند  جمه ) ضي اله عنهو و عَقَالَ صلى اله عليه دسلم  -صلى اله عليه دسلم- ذُكَرَ لَلنَّبَىِّ و أصل الواقعة(84

قي في سننه، البيهقي أبو بكر أخرجه البيه «.كَانَ خَيْرًا لََ  مَمَّا صَنَعَْ   هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بَثَوْبََ تَرَكْتُمُوذُ عَلَعَلههُ يَتُوبُ عَيَتُوبَ اللههُ عَلَيْهَ يَا 
هاو، باب من  1344، مجلفي دائرة ااعا ف النظامية الكائنة في ااند ببلدة حيد  آباد، 1أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، )ط

 .8/219و، 17412أجاز أن لا يحرر الإمام عند إقامة القصاص،  قم الحديث )
، دا  الكتن العلمية، بيردت، لبنان، 1هاو، الحادي في عقه الشاععي، )ط450-)تو اااد دي علي بن محمد بن حبين البصري(85
، دا  1هاو، ام٬موع شرح ااهذب، )ط676 _، النودي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت16/323مو، 1994 -ها 1414

 .212  زيدان: نظام القراء، ص20/162مو، 2010ال كر، دمشق، سو يا، 
  2/952و، 2534خرجه البجا ي في صحيحه، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين،  قم الحديث )و مت ق عليه، أ(86

 .1/1337و 1713دمسلم في صحيحه، كتاب الأقرية، باب الحكم بالظاهر داللحن دالحجة،  قم الحديث )
 .212ص زيدان: نظام القراء في الشريعة الإسلامية،   11/401ااغني، و ابن قدامة: (87
، دا  2هاو، حاشية  د ام٭تا  على الد  ااجتا  الشهيرة بحاشية ابن عابدين، )ط1252-و ابن عابدين محمد أمين بن عمر)ت(88

 .5/423هاو، 1386ال كر، بيردت، 
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 .12/57ااغني، و ينظر: ابن قدامة :(89
مَنْ  ، دقد  دي2/65و، 21386الْوَالَدَ لَوَلَدَذَ دَالْوَلَدَ لَوَالَدَيْه،  قم الحديث )و أخرجه البيهقي في سننه، باب مَنْ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ (90

أَعْلَمُ. ينظر: دَمَنْ دَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا إِلاه أَنَّ عَيهَ ضَعًْ ا دَهُوَ يَقْوَى بَالْمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ دَاللههُ  -صلى اله عليه دسلم-دَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ عَنِ النَّبَىِّ 
 .10/202البيهقي، ااصد  السابق، 

 .7/49 الشاععي : كتاب الأم،و (91
مو، 1968و الحسني عبا؛، ال قه الجنائي في قرا ات محاكم التمييز اادنية دالعسكرية دأمن الددلة، )د.ط، دا  الأ شاد، بغداد، (92
1/305 

 .1/213. الحسني: ال قه الجنائي في قرا ت، 3/11/1952، في 52/جنايات/1428و ينظر قرا  محكمة التمييز (93
أخرجه البجا ي في صحيحه عن جابر بن عبد اله  ضي اله عنهما، كتاب ااناقن، باب ماينهى من دعوة الجاهلية، برقم (94)
 .3/1296و، 3330)

أخرجه الإمام البجا ي في صحيحه عن ناعع ابن عمر  ضي اله عنهما، كتاب الحددد، باب إذا أصاب قوم من  جل هل يعاقن  (95)
هاو، موطأ الإمام 179-93 دأخرجه الإمام مال  في ااوطأ، مال  بن انفي أبو عبد اله الأصبحي ) 6/2527أد يقتص منهم كلهم، برقم،

ي، )د.ط، دا  أحياء التراث، مصر، د.تو كتاب العقول، باب ماجاء في الغيلة، برقم مال ، تح: محمد عؤاد عبدالباق
  دالدا  قطني في سننه، الدا  5/429و، 27693 دأخرجه ابن ابي شيبة في مصن ه، باب الرجل يقتله الن ر، برقم )2/871و،1561)

مو 1966-ها1388.ط، دا  ااعرعة، بيردت، هاو، سنن الدا  قطني، )د385-306قطني علي بن عمر أبو الحسن البغدادي )
 دالل   له. 8/275و، 3511برقم)
 .8/41و، 157541أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب الن ر يقتلون الرجل، برقم ) (96)
 .33و سو ة الأسراء من الآية (97
 .9/349و ابن قدامة: ااغني، (98
 .8/58و ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع، (99
 .دتعديلاته 1971لسنة  23و من قانون أصول ام٭اكمات الجزائية اارقم 286ااادة )و (100
 .4/245و ينظر: ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، (101
  الزحيلي دهبة، الَ قْهُ الإسلاميُّ 4/245دمابعدها  ابن عابدين، ااصد  السابق،  9/15و ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع، (102

سو يَّة  -، دا  ال كر 4شَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة دالآ اء ااذهبيَّة دأهمّ النَّظريَّات ال قهيَّة د قيق الأحاديث النَّبويَّة دتخرأها، )طدأدلهتُهُ، ال
 .7/579مو،  2011دمشق،  –

، دا  الكتن 1سيد،)طهاو، بحر ااذهن، تح: طا ق عتحي ال 502و ينظر: الردياني، أبو ام٭اسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت (103
هاو، ك اية 710 _  ابن الرععة أحمد بن محمد بن علي الأنصا ي أبو العبا؛ نجم الدين )ت7/191مو، 2009العلمية، بيردت، لبنان، 

  أبو البقاء 11/287مو، 2009، دا  الكتن العلمية، بيردت، لبنان، 1النبيه في شرح التنبيه، تح: مجدي محمد سرد  باسلوم، )ط
، دا  اانهاجم، 1هاو، النجم الوهاجم في شرح اانهاجم، تج: لجنة علمية، )ط808 _عي كمال الدين محمد بن موسى الدَّمَيري )تالشاع

 .10/210مو، 2004 -ها 1425جدة، ااملكة العربية السعودية، 
 .11/401و ابن قدامة: مصد  سابق، (104
قول النبي )صلى اله عليه دسلمو: من حمل ، باب ال تن عليه، دالل   للبجا ي، الإمام البجا ي: صحيح البجا ي، كتاب و مت ق(105

النهي عن  ، بابالبر دالصلة دالآداب   الإمام مسلم: صحيح مسلم، كتاب6/2592، و6661) ،  قم الحديثعلينا السلاح عليفي منا
 .4/2020 ،و2617) ث،  قم الحديالإشا ة بالسلاح إلى مسلم
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 ،  قم الحديثالنهي عن الإشا ة بالسلاح إلى مسلم ، بابالبر دالصلة دالآداب الإمام مسلم: صحيح مسلم، كتابو أخرجه (106
 .4/2020 ،و2616)

 .16/170و النودي: شرح صحيح مسلم، (107
و في خلاعة ال اد ق ) ضي اله عنهو، دليفي له دهو صبيغ بن سهل الحنظلي العراقي، قدم اادينة اانو ة )صلى اله على ساكنها (108)

 ذكر إلا في هذذ القصة مع ال ا دق ) ضي اله عنهو.
 .3/458و، 4127ينظر ترجمته عند: ابن حجر: الإصابة، تر )

دهو الصحابي الجليل عمرد بن العاص بن دائل بن هاشم بن سعيد القرشي السهمي أمير مصر، أبو عبد اله ) ضي اله عنهو،  (109)
أسلم قبل ال تح سنة ثمان للهجرة، كان من أمراء الأجناد في ال توحات الإسلامية، دكان من دهاة العرب دلاذ ال ا دق ) ضي اله عنهو 

  ضي اله عنهو مصر، توفي ) ضي اله عنهو سنة  لاث دأ بعين للهجرة.علسطين، ددلاذ معادية )

 .4/650و، 5866ينظر ترجمته عند: ابن حجر: الإصابة، تر )

هاو، سنن الدا مي، ، 255-181أخرجه الدا مي في سننه عن ناعع مولى عبد اله. الدا مي عبد اله بن عبد الرحمن أبو محمد )(110)
. دذكر الحاد ة ابن القيم في 1/67و، 148هاو، برقم )1407، دا  الكتاب، بيردت، 1لد السبع العلمي، )طتح: عواز أحمد زمرلي دخا

 .4/374إعلام ااوقعين، 
هاو، تا يخ مدينة دمشق، تح: محن الدين 571_499ابن عساكر علي بن الحسن ابن هبة اله بن عبد اله الشاععي أبو القاسم ) (111)

 .23/413مو، 1995، دا  ال كر العربي، بيردت، 1لعمري، )طأبي سعيد عمر بن غرامة ا
 .9/470و، 18045، باب الطبين، برقم)عن أبي مليح بن أسامة عبد الرزاق في ااصنفأخرجه (112)
أخرجه عبد الرزاق في ااصنف عن ابن مزاحم، باب في الطبين: إن   يشهد على ما يعالج علا يلومن إلا ن سه، يقول: يرمن.  (113)
 .9/471و، 18047م )برق

/، دالبيهقي في  8/218و، 14950أخرجه عبد الرزاق في ااصنف عن أبن أبي ليلى، باب ضمان الأجير الذي يعمل بيدذ، برقم ) (114)
 .8/202  دذكر ذل  ابن حزم في ام٭لى، 6/122و، 11444سننه الكبرى، باب في ترمين الأجراء، برقم)

 .8/217و، 13948جع ر بن محمد عن أبيه، باب ضمان الاجير الذي يعمل بيدذ، برقم )أخرجه عبد الرزاق في ااصنف عن (115)
 القائل هنا هو الإمام الشاععي .(116)

هاو، تلجيض الحبير في تخريج أحاديث الراععي الكبير، تح: السيد 852-773أحمد بن علي أبو ال رل العسقلاني ) ينظر: ابن حجر
 .3/136، 1964-ها1384د.ط، د.د، اادينة اانو ة، عبد اله هاشم اليماني اادني، )

 .6/122و، 11447أخرجه البيهقي في سننه الكبرى عن جع ر بن محمد عن أبيه، باب في ترمين الأجراء، برقم) (117)
 .7/188كتاب الأم،  :الإمام الشاععي  (118)
عبد اله محمود ، تح: كشف الأسرا  عن أصول عجر الإسلام البزددي و،ها730 _)تعلاء الدين بن أحمد عبد العزيز البجا ي: (119)

 .3/325، وم1997 -ها 1418، بيردت، لبنان، دا  الكتن العلمية، )د.ط، محمد عمر
، دا  الكتاب العربي، بيردت 1إبراهيم الأبيا ي، )ط هاو، كتاب التعري ات، تح:816_تعلي بن محمد بن علي ) الجرجاني (120)
 .25، صو ها1405
 .3/324عبد العزيز البجا ي: كشف الأسرا ،  (121)
 .3/325صد  السابق، اا (122)
 .25، صمصد  سابقالجرجاني:  (123)
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 . بتصرف.5/305ابن قدامة ااقدسي: ااغني، (124)
ام٭لى، هاو، كتاب  456 - 384أبو محمد علي بن محمد بن سعيد بن حزم بن غالن بن صالح الظاهري الأندلسي )ابن حزم  (125)

 .7/31، تح: لجنة أحياء التراث، )د.ط، دا  الآعاق الجديدة، بيردت، د.تو
 قال حبين الرحمن الاعظمي محقق مصنف عبد الرزاق إن ابتاع بمعنى أشاع.  (126)

 .7/341ينظر:  عبد الرزاق: ااصنف، باب الرجل ألد  م  وت أد يزني في الشرك، 
 .7/341و، 13414طاء ، باب الرجل ألد  م  وت أد يزني في الشرك،برقم )أخرجه عبد الرزاق في ااصنف عن ع(127)
دهي كنية الصحابي الجليل ساد؛ ااسلمين دمن العشرة اابشرة دمن القراء، عبد اله بن مسعود بن غاعل ابن حبين بن شمخ  (128)

 دق ) ضي اله عنهو  مع عما  بن ياسر  ضي اله عنهما التميمي ااذلي ) ضي اله عنهو، هاجر ااجرتين دصلى إلى القبلتين، أ سله ال ا
 .4/233و، 4957ابن حجر: الإصابة، تر )ترجمته عند  ينظر إلى الكوعة، توفي ) ضي اله عنهوسنة ا نتين د لا ين ددعن بالبقيع.

  دابن أبي شيبة في 7/344و، 13424باب الرجل يصين دليدة امرأته، برقم ) أخرجه عبد الرزاق في ااصنف عن ابن سيرين ، (129)
 ، دقول )إن ابن مسعود لا يد ي ما حدث بعدذو عند عبد الرزاق.6/521و،13ااصنف، باب الرجل يقع على جا ية امرأته، برقم )

موسى بن أحمد الحجادي  كشاف القناع عن متن الإقناع للامام،  وذ 1051_)تمنصو  بن يونفي البهوتي الحنبلي و البهوتي (130
- ه1418، لبنان، دا  الكتن العلمية بيردت، 1، )طأبو عبد اله محمد حسن الشاععي ، تح: ه 960الصالحي ااتوفي سنة 

 .10/169و،م1997
هاو، الروابط الشرعية للعمل بقاعدة سد الذ ائع دتطبيقاتها في 1417_و أبو غدة عبد الستا  بن محمد الحلبي الحن ي )ت(131
 م.2013_ها1435اعاملات ااالية دااصرعية ااعاصرة، بحث مقدم إلى مؤإر الشو ى ال قهي الخامفي في الكوي ، عام ا

، دا  الثقاعة، مؤسسة الريان، الددحة، قطر، 7و السالو؛ علي أحمد، موسوعة القرايا ال قهية ااعاصرة دالاقتصاد الإسلامي، )ط(132
 607ص ،مو2005_ها1426
 .4/309مة: مرجع سابق، و ابن قدا(133


